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أحكام البيانات التجارية – دراسة مقارنة-


أحكام البيانات التجارية

- دراسة مقارنة -

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية

إعداد الطالب:

مالك بن محمد بن عبد اللطيف الملحم

إشراف

 فضيلة الشيخ الدكتور :

عبدالله بن محمد أبا الخيل

 الأستاذ المساعد بقسم السياسة الشرعية بالمعهد

ومستشار مدير الجامعة

1427/1428 هـ

مقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له , وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله  , بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين , صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

أما بعد  :

فإن دين الإسلام دين كامل ومنهج شامل, نظم معاملة المسلم مع الخالق وتعامله مع المخلوقين.

وقد خلق الله الإنسان محتاجاً إلى التعامل مع الآخرين بشتى الطرق والوسائل , ومن بين هذه الطرق , التعاملات التجارية وما يترتب عليها من أحكام وبيانات .

فكان لابد من الاعتناء بالبيانات التجارية و أحكامها, وإلزام التجار بها نظراً لأثرها في قطع المنازعات وتوضيح المنتجات.  

ولما كان من  منهج الدراسة في المعهد العالي للقضاء إلزام الطالب بإعداد بحث تكميلي  لإنهاء متطلبات التخرج , فقد وقع اختياري بعد توفيق من الله سبحانه , ثم استشارة لمرشدي الفاضل وبعض الأساتذة الفضلاء على دراسة موضوع " أحكام البيانات التجارية " وبحث هذا النظام على أن يكون بحثي لهذا الموضوع مقارناً بالفقه الإسلامي _ قدر المستطاع _ .

هذا والله أسأل أن يوفقني ويسددني لما فيه خيري الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

- أهمية الموضوع :
لاشك في أهمية المعاملات التجارية في حياة الإنسان , إذ لايستطيع العيش بدون هذه المعاملات  لحاجة الإنسان إلى التكسب والرزق .

ومما هو معلوم أن التجارة في هذا الزمان احتلت مكانة عظمى على الصعيدين الداخلي و الخارجي على حد ٍ سواء, بل أصبحت الحروب تدار للمصالح الاقتصادية.

ومن أعظم الوسائل المستخدمة في المحافظة على القوة الاقتصادية تسجيل البيانات التجارية واعتبارها في البضائع, وحمايتها من الاعتداء, ومعاقبة من يخل بها.

كيف لايكون ذلك والبضاعة أو المنتج في حكم المجهول مالم يتقيد بوضوح البيانات التجارية وإلزام التجار بها حتى يُأمن النزاع ويُعرف المجهول .

ولعل نظام البيانات التجارية السعودي من الأنظمة الحديثة التي لم يسبق أن أُفردت ببحث حيث صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 14/4/1423هـ   فكان ذلك دافعٌ لبحث أحكام هذا النظام ومعرفة جزئياته .
- أهمية البيانات التجارية :

تكمن أهمية البيانات التجارية في أن الكثير من جموع المستهلكين قد يتخذون قرار شراء سلعة معينة أو بضاعة معينة بناء على البيانات التجارية المدونة عليها وبالتالي فإن عدم ذكر البيانات التجارية أوذكر بيانات غير صحيحة يدخل على جمهور المستهلكين الشك ويفقدهم الثقة في هذا المنتج , وكذلك يمكن القول بأن وضع البيانات التجارية والإلزام بها يشكل وسيلة فعالة من وسائل قمع المنافسة غير المشروعة . "(
)
· الهدف من وضع البيانات التجارية : 
يمكن القول بأن الهدف من وضع البيانات التجارية يتجلى في الآتي :
1- حماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري .

فمن خلال البيانات التجارية يكون المستهلك على بينة من طبيعة البضائع التي يقدم على شرائها , سواء من حيث نوعيتها أو عناصر مكوناتها أو مصدرها أو وزنها أوغير ذلك من البيانات .

2- محاربة المنافسة غير المشروعة بين التجار والصناع .

   فمن خلال البيانات التجارية يحدد المستهلك موقفه من تلك البضائع بناء على البيانات التي تحملها الأمر الذي يدفع الصناع أو التجار إلى التحقق من جودة بضائعهم , وبالتالي يساعد في سهولة كشف كل بيان غير صحيح .

3- تحقيق الرقابة على البضائع التي يتم تداولها في الأسواق .
يمكن مراقبة البضائع التي يتم تداولها في الأسواق من خلال التأكد من مطابقة تلك البضائع لأوصاف صنعها في الواقع , إذ يجب أن تكون البضائع مطابقة للحقيقة ومكتملة البيانات الإلزامية كما سيأتي لاحقاً .

وتعتبر المملكة من أوائل من أصدر نظام البيانات التجارية في الخليج , أما بالنسبة لبقية الدول العربية فإن مصر والأردن قد أصدرت هذا النظام قبل صدوره في المملكة حيث صدر نظام البيانات التجارية المصري في عام 1939م , وصدر نظام البيانات التجارية الأردني في عام 1953م . "(
) 

2- سبب الاختيار :

يتجلى سبب اختياري لهذا الموضوع فيما يلي :

1-  حاجة الباحث الشخصية إلى مزيدٍ من معرفة وواسع اطلاع بجزئيات هذا البحث .
2-  عدم وجود بحث أكاديمي تناول هذا الموضوع – حسب اطلاعي– .
3-  أهمية البيانات التجارية وخصوصاً في الوقت الراهن الذي شهد ازدياداً في المعاملات التجارية.
4-  التقدم والرقي والتطور الحضاري الكبير الذي تعيشه المملكة في جميع المجالات, وأخص منها المجال التجاري, الأمر الذي يستدعي البحث في هذه الجزئية خاصة.
5-   المساهمة بإعداد بحث متواضع في هذا الموضوع, لعله أن يجد مكاناً في رف المكتبة العلمية بالمعهد.
3- الدراسات السابقة :

لقد قمت بالبحث والتنقيب عن دراسات سابقة في هذا الموضوع في كلٍ من:-

1-  سجل عناوين البحوث التكميلية , وبحوث الدكتوراه المقدمة للمعهد العالي للقضاء .
2-  الحاسب الآلي الخاص بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
3-  الحاسب الآلي الخاص بمكتبة معهد الإدارة بالرياض .
4-  الحاسب الآلي الخاص بمكتبة الملك عبد العزيز العامة .
5-  الحاسب الآلي الخاص بمكتبة الملك فهد الوطنية .
وبعد ذلك لم أجد من بحث في هذا الموضوع أو تطرق لبعض جزئياته , ولعل ذلك يرجع – في رأيي – إلى أمرين :

الأمر الأول : أن نظام البيانات التجارية مكون من أربعة عشر مادة فقط , ولا يفي في – نظر الكثيرين – بحجم بحوث الدراسات العليا .

الأمر الثاني : أن آخر تعديل على هذا النظام كان في تاريخ 6/2/1427هـ وهذا بلاشك لم يعط فرصة للباحثين لتناوله وبحثه , فقررت بعد الاستعانة بالله تعالى على بحثه وتناوله .

4- منهج البحث:

سوف أسير في أثناء بحثي لهذا الموضوع على منهج محدد , سألتزم فيه قدر استطاعتي , ويمكن أن أضعه في نقاط معينه :

1-  الاستقراء التام لمصادر المسألة الجزئية .
2-  الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها .
3-  التمهيد للمسألة بما يوضحها – إن احتاج إلى ذلك – .
4-  أتبع في بحث المسألة الخلافية مايلي :
1- تحرير محل الخلاف في المسألة – إذا التبس محله فيه –  .
2- ذكر الأقوال في المسألة, وذكر أشهر من قال بكل قول, وذلك على وفق الترتيب الزمني لمولد إمام المذهب  .
3- اقتصر في ذكر الخلاف على المذاهب الأربعة المشهورة ( الحنفية, المالكية, الشافعية, الحنابلة ) .
4- ذكر أدلة كل قول مع بيان وجه الدلالة من الدليل .
5- ترجيح ما يظهر رجحانه.
6- كتابة معلومات البحث بأسلوبي الخاص, بمعنى : أن أنقل عن المصادر بالمعنى لابالنص , مالم يكن المقام يتطلب نقل الكلام بنصه.
5-  إضافة التطبيقات القضائية في ثنايا البحث حسب الحاجة .
6-  بيان أرقام الآيات وعزوها لسورها , فإن كانت الآية كاملة قلت : سورة (كذا) الآية رقم (...), وإن كانت جزءاً من آية قلت: سورة (كذا) من الآية رقم (...).
7-  أحيل على مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب, ثم أذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكوراً في المصدر.
8-  إن كان الحديث في الصحيحين أو احدهما فسأكتفي بتخريجه منهما للحكم بصحته – غالباً - .
9-  وإن لم يكن في أي منها فإني أخرجه من المصادر المعتمدة الأخرى , ثم أذكر ماقاله أهل الحديث فيه .
10- أعزو نصوص العلماء و الشراح وآرائهم إلى كتبهم مباشرة . 
11- توثيق المعاني اللغوية من معجمات اللغة المعتمدة , وتكون الإحالة عليها بالجزء والصفحة .
12- أذكر في ترجمة الأعلام : اسم العالم ونسبه مع ضبط مايشكل في ذلك , وتاريخ مولده ووفاته وشهرته ومصادر ترجمته .
13- تكون الإحالة على المصدر – في حالة النقل منه بالنص – بذكر اسمه والجزء والصفحة مباشرة,  وفي حالة النقل بالمعنى أذكرها مسبوقة بكلمة      " انظر".
14- الاعتناء بصحة المكتوب وسلامته من الناحية اللغوية والإملائية .
15- العناية بعلامات الترقيم ووضعها في المواضع الصحيحة كالنقط والفواصل , وعلامات الاستفهام والتنصيص .
5- خطة البحث:

قسمت هذا البحث إلى مقدمة , وتمهيد , وأربعة فصول , وتفصيلها كالتالي :

مقدمة: وتشتمل على:-
1- أهمية الموضوع .
2- سبب الاختيار .
3- الدراسات السابقة . 
4- منهج البحث.
5- خطة البحث.

التمهيد : وفيه ثلاثة مباحث :-
المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان, وفيه أربعة مطالب:-

المطلب الأول:تعريف الحكم في اللغة والاصطلاح , وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الحكم في اللغة.

الفرع الثاني: الحكم في الفقه.

الفرع الثالث: الحكم في النظام. 

المطلب الثاني: تعريف البيان في اللغة والاصطلاح , وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: البيان في اللغة.

الفرع الثاني: البيان في الفقه.

الفرع الثالث: البيان في النظام. 

المطلب الثالث: تعريف التجارة في اللغة والاصطلاح , وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: التجارة في اللغة.

الفرع الثاني: التجارة في الفقه.

الفرع الثالث:التجارة في النظام. 

المطلب الرابع: تعريف البيانات التجارية مركباً في النظام.

المبحث الثاني:تمييز البيانات التجارية عما يشتبه بها , وفيه أربعة مطالب:-

المطلب الأول: تمييز البيانات التجارية عن الاسم التجاري.

المطلب الثاني: تمييز البيانات التجارية عن العنوان التجاري.

المطلب الثالث: تمييز البيانات التجارية عن العلامة التجارية.

المطلب الرابع: تمييز نظام البيانات التجارية عن نظام مكافحة الغش التجاري .
المبحث الثالث: أنواع البيانات التجارية, وفيه مطلبان:-
المطلب الأول: البيانات الإلزامية.
المطلب الثاني: البيانات الاختيارية.

 الفصل الأول:
البيانات الإلزامية في نظام البيانات التجارية , وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول :الإلزام بوضع البيانات المتعلقة بطبيعة المنتج أو البضاعة .

المبحث الثاني: الإلزام بوضع اسم الجهة أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها .

المبحث الثالث : الإلزام بوضع بيان بالعناصر الداخلة في تركيبها .

المبحث الرابع: الإلزام بوضع اسم المنتج أو الصانع .

  الفصل الثاني :
في المخالفات المتعلقة بالبيانات التجارية , وفيه مبحثان :-
المبحث الأول: المخالفات المتعلقة بالبيانات التجارية , وفيه ثمانية مطالب :-

المطلب الأول: عدم كتابة البيان باللغة العربية .

المطلب الثاني : عدم مطابقة البيان للحقيقة في جميع الوجوه .

المطلب الثالث: ذكر بيانات فخرية أو جوائز على المنتجات مخالفة للحقيقة .

المطلب الرابع: استعمال مميزات المنتجات المشتركة في منتجات خاصة .

المطلب الخامس:وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات بلد مغاير .

المطلب السادس: استعمال الصانع اسم جهة أخرى غير بلد المصنع الرئيس .

المطلب السابع: استيراد أو بيع المنتجات التي لا تحمل أياً من البيانات الإلزامية.

المطلب الثامن : عدم تضمن السلع التي تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة بالبيان الخاص بالعناصر الداخلة في تركيبها .

المبحث الثاني: موقف الفقه من المخالفات المتعلقة بالبيانات التجارية  .

الفصل الثالث:

في العقوبات عن المخالفات المتعلقة بالبيانات التجارية , وفيه مبحثان :

المبحث الأول : التناسب بين المخالفة والعقوبة التعزيرية, وفيه مطلبان :

المطلب الأول : في التناسب بين المخالفة والعقوبة التعزيرية في النظام .

المطلب الثاني : في التناسب بين المخالفة والعقوبة التعزيرية في الفقه .

المبحث الثاني: العقوبات الناشئة عن المخالفات في نظام البيانات التجارية , وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول : الغرامة , وفيه فرعان :

 الفرع الأول : الغرامة الواردة في النظام .

 الفرع الثاني : موقف الفقه من عقوبة الغرامة .

المطلب الثاني : إغلاق المحل , وفيه فرعان :

 الفرع الأول : إغلاق المحل الوارد في النظام .

 الفرع الثاني : موقف الفقه من عقوبة إغلاق المحل .

المطلب الثالث: الإتلاف, وفيه فرعان:

 الفرع الأول: الإتلاف الوارد في النظام.

 الفرع الثاني: موقف الفقه من عقوبة الإتلاف.

المطلب الرابع : المصادرة , وفيه ثلاثة فروع :
 الفرع الأول : عقوبة المصادرة الواردة في النظام .

 الفرع الثاني : صفة التصرف في البضائع المصادرة .

 الفرع الثالث : موقف الفقه من عقوبة المصادرة .

المطلب الخامس : التشهير , وفيه فرعان :

 الفرع الأول : عقوبة التشهير الوارد في النظام .

 الفرع الثاني : موقف الفقه  من عقوبة التشهير .

الفصل الرابع : 

الضبط , والتحقيق , والفصل في المنازعات المتعلقة بالبيانات التجارية , وفيه مبحثان :

المبحث الأول : إجراءات الضبط والتحقيق في القضايا المتعلقة بالبيانات التجارية .

المبحث الثاني: جهة الاختصاص في نظر الدعاوى المتعلقة بالبيانات التجارية,  وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المحكمة المختصة بالنظر.

المطلب الثاني : إجراءات التقاضي أمام المحكمة المختصة .

الخاتمة , وتتضمن النتائج وأهم التوصيات .
ملحق، ويتضمن نماذج الضبط لمخالفي نظام البيانات التجارية  والتحقيق والأحكام القضائية.
الفهارس , وتتضمن :

1- فهرس الآيات .
2- فهرس الأحاديث والآثار .
3- فهرس الأعلام .
4- فهرس المراجع والمصادر .
5- فهرس الموضوعات .

التمهيد
وفيه ثلاث مباحث:

المبحث الأول:  التعريف بمفردات العنوان.
المبحث الثاني :  تمييز البيانات التجارية عما يشتبه بها .
المبحث الثالث : أنواع البيانات التجارية .
المبحث الأول

التعريف بمفردات العنوان، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف  الحكم في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: تعريف البيان في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثالث: تعريف التجارة في اللغة والاصطلاح.
المطلب الرابع: تعريف البيانات التجارية مركباً في النظام.
المطلب الأول

تعريف الحكم في اللغة والاصطلاح , وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول : الحكم في اللغة .

الحكم لغة(
) مصدر حَكَم يحكم، والجمع  أحكام، وهو المنع والرد، وأصل الكلمة المنع.

جاء في مقاييس اللغة(
) "الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع" ويطلق الحكم على القضاء، لأنه يمنع من التنازع ، ومنه سمي الحاكم حاكماً، لأنه يمنع من الظلم، ومنه الحَكَمَة للدابة وهي ما أحاط برأسها وفكيها من اللجان، لأنها تمنع من الجهل.

ويطلق الحكم أيضاً على العلم والفقه، ومنه قوله تعالى { يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً }(
).أي الأحكام والمعرفة بها(
).

ويُقال حكمت السفيه إذا أخذت على يديه ومنعته عما يريد.

ومنه قول جرير(
).


أبني حنيفة احكموا سفهاءكم

إني أخاف عليكم أن أغضبا(
) 

الفرع الثاني : الحكم في الفقه .

اختلف الفقهاء والأصوليون في حد الحكم الشرعي ولا يخلو شيء منها من انتقاد وليس هذا مجال مناقشتها، وتوجيهها، ولعل من أسلم التعريفات ما ذكره الطوفي(
). بقوله:

"الحكم هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع"(
).

فقوله "مقتضى خطاب الشرع" يخرج خطاب غير الله سبحانه، لأنه لا حكم شرعي إلا لله وحده – جل وعلا – فكل تشريع من غيره باطل قال سبحانه { إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ }(
).أي الحكم الفاصل بين  الحق والباطل لله(
). 

وقوله "المتعلق بأفعال المكلفين": احتراز مما تعلق بذوات المكلفين.

وقوله" المكلفين": خرج المتعلق بأفعال غير المكلفين.

وقوله "بالاقتضاء": احتراز من مثل قوله تعالى  {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا }(
). فإنه متعلق بأفعال المكلفين وليس بحكم، لأنه ليس على جهة الطلب والاقتضاء.

وقوله أو " التخيير": تكميل للحد يدخل فيه المباح، إذ الاقتضاء لم يتناوله.

وقوله أو "الوضع": لكي تدخل الأحكام الثابتة بأسباب وضعية وهو المسمى خطاب الوضع والإخبار(
).

الفرع الثالث : الحكم في النظام .

لقد جاء تعريف الحكم عند القانونيين بمعان متعددة، وذلك نظراً لوقوعه في أكثر من قانون، وبحسب ما أضيف إليه من العبارات والجمل.

ولكن التعريف الذي أرى بأنه تدخل تحته جميع تلك المعاني هو تعريف الحكم في أصول القانون، فقد ورد تعريفه بأنه " الحكم : نص يتضمنه تشريع نافذ"(
)  فكل نص صادر من جهة مختصة ومخولة بإصداره ويكون ممكن النفاذ يسمى حكماً في أصول القانون وهو ما أقصده في عنوان البحث .
وبذلك يكون هذا التعريف جامعاً لمعان الحكم المتعددة بحسب الإضافة والموقع. 

المطلب الثاني

           تعريف البيان في اللغة والاصطلاح , وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأول: البيان في اللغة .

جاء في لسان اللسان(
)، البيان: ما يبين به الشيء من الدلالة وغيرها وبان الشيء بياناً: اتضح فهو بين، والجمع أبيناء .

والبيان: الفصاحة واللسن، وكلام بين أي فصيح.

والبيان: الإفصاح مع ذكاء، والبين من الرجال: الفصيح.

والتبيين: الإيضاح أو الوضوح، ومنه قوله تعالى {آيات مبينات}(
). 

والبيان : وضوح المعنى وظهوره(
).  

ولعل المعنى اللغوي للبيان يتوافق مع معنى البيان التجاري في النظام .
الفرع الثاني: البيان في الفقه .

اختلفت عبارات الفقهاء والأصوليين – رحمهم الله – في تعريف البيان نذكر بعضها على سبيل الإيجاز.

1- جاء في كشف الأسرار(
)، البيان: الإظهار والتوضيح، ومنه قوله تعالى "علمه البيان"(
)  وهو: الكلام الذي يبين به ما في قلبه وما يحتاج إليه من أمور دنياه ومنفصل به عن سائر الحيوانات.
2- البيان: هو الدال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، ويطلق ويراد به المدلول(
). 

3- البيان: إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلاً مما يلبس به ويشتبه من أجله(
).
4- البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي(
).
ولعل التعريف الثاني أظهر في الدلالة على المعنى المراد من البيان وهو ماذكرته الموسوعة الفقهية . ويمكن القول بأن البيان التجاري مصطلح قانوني معاصر لم يتعرض له الفقهاء بالتعريف أو الشرح .
الفرع الثالث : البيان في النظام .

من خلال إطلاعي على كثير من الأنظمة  لم أجد من عرَّف البيان بصفة مستقلة، وإنما جاء مقترناً بالتجارة في نظام البيانات التجارية ولائحته التنفيذية، فقد عرفت اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية البيان التجاري بأنه "هو الإيضاح الذي  يجب أن يوضع على البضائع أو المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتعريف بها أو بصفاتها المميزة"(
). 

المطلب الثالث

             تعريف التجارة في اللغة والاصطلاح , وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول :التجارة في اللغة .

"تجر تجراً من باب  قتل واتجر"

والاسم التجارة، وهو تاجر والجمع تَجرٌ، مثل صاحب وصحبٍ وتُجار بضم التاء مع التثقيل وبكسرها مع التخفيف"(
).

وهي في الأصل: مصدر دال على المهنة، وفعله تجر يتجر تجراً وتجارة، فالتجارة: تقليب المال، أي بالبيع والشراء لغرض الربح(
).

الفرع الثاني :التجارة في الفقه .

تنوعت عبارة الفقهاء – رحمهم الله – في تعريف التجارة، فمن ذلك تعريفها بأنها"مبادلة مال بمال"(
).

وجاء في بدائع الصنائع: "التجارة عبارة عن جعل الشيء للغير ببدل"(
).

وعرفها ابن خلدون(
) في مقدمته بأنها: "محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء"(
).

وقيل فيها أيضاً بأنها: " تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح "(
).

ولعل تعريف ابن خلدون في مقدمته هو الأظهر والأرجح من غيره.

الفرع الثالث :التجارة في النظام .

يقتصر مفهوم التجارة في المفهوم الشائع على: مبادلة السلع بهدف الربح، بحيث يبدو أن أبسط صور الأعمال التجارية يتجلى في شراء سلعة معينة، بثمن معين بهدف بيعها بثمن أغلى، فيكون الفرق الناجم عن سعر الشراء وسعر البيع هو الربح الذي تحقق بالمبادلة.

وأما مدلول التجارة في القانون التجاري: فإن التجارة لا تقتصر على ما سبق فحسب، بل تشمل أيضاً تحويل المنتجات من حال إلى حال بقصد بيعها بعد إعادة صنعها، كما في المواد الأولية التي تشترى من أجل تحويلها إلى سلع صالحة للاستعمال أو للاستهلاك من قبل الأفراد.

كما تشمل التجارة النشاطات العائدة للصناعة والنقل البحري والبري والجوي والبنوك، وما يلحق بها من حرف تجارية ثانوية أو مساعدة، كالسمسرة والوكالة بالعمولة وغيرها(
). 

المطلب الرابع

تعريف البيانات التجارية مركباً في النظام:

عرفت اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية البيان التجاري بأنه "هي الإيضاحات التي يجب أن توضع على البضائع أو المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتعريف بها أو بصفاتها  المميزة"(
).

فكل ما من شأنه توضيح المنتج أو التعريف بصفاته أو محتوياته يعتبر بياناً تجارياً وبالتالي يخضع لأحكام هذا النظام، سواء كان هذا التوضيح عن طريق ذكر بيانات أصل المنشأ أو البيانات المتعلقة بالمنتج أو الصانع أو غير ذلك من البيانات التجارية التي نص عليها النظام.

وجاء نظام البيانات التجارية في مادته الأولى بتعريف بالبيان التجاري بأنه "كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي"

1) عدد البضائع أو مقدارها، أو مقاسها، أو كلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو سعرها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية.

2) الجهة أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.
3) العناصر الداخلية في تركيبها.
4) اسم المنتج أو  الصانع أو صفته.
5) وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
6) الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة(
).
إذا فالبيان كما أشار النظام هو الإيضاح الموجود على السلعة التجارية، والذي يبين بما لا يدع مجالاً للشك كل ما يتعلق بالسلعة من عدد ومقاسات وصناعة وجودة وغيرها.

وظاهر بأن تعريف اللائحة التنفيذية للبيان التجاري أظهر في المعنى والمدلول من تعريف النظام في مادته الأولى، فاللائحة تبين ماهية البيان التجاري، والنظام يعرف البيان التجاري بذكر أنواعه.

وهذا التعريف للبيانات التجارية في النظام السعودي يتشابه إلى حد كبير مع تعريفات بعض الأنظمة الأخرى، فقد جاء تعرف البيانات التجارية في النظام الأردني بأنه "البيانات التي توضع على البضائع لغايات إيضاحها"(
).

وورد فيه أيضاً بأنه" كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمنتجات والسلع بغرض بيان عددها أو كميتها أو وزنها أو مصدر إنتاجها أو مواد تركيبها أو خصائصها"(
).   

ويمكن أن نعرف البيانات التجارية بأنها "هي كل إيضاح يتعلق بالسلعة أو المنتج بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بهدف التعرف بالمنتج وذكر مميزاته".

وكذلك يمكن القول بأن البيان التجاري هو "كل إيضاح يتعلق بالسلعة أو المنتج وما يحتوي عليه من مكونات، وما يتمتع به من صفات ومميزات، دعماً للمنافسة المشروعة، وحماية لجمهور المستهلكين من الغش التجاري".

المبحث الثاني
تمييز البيانات التجارية عما يشتبه بها، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تمييز البيانات التجارية عن الاسم التجاري.
المطلب الثاني: تمييز البيانات التجارية عن العنوان التجاري.
المطلب الثالث: تمييز البيانات التجارية عن العلامة التجارية.
المطلب الرابع : تمييز نظام البيانات التجارية عن نظام مكافحة الغش التجاري .
المطلب الأول

       تمييز البيانات التجارية عن الاسم التجاري ,وفيه فرعان
الفرع الأول: من ناحية التعريف:

* البيانات التجارية: سبق وأن عرفنا البيانات التجارية بأنها الإيضاحات بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالبضائع والمنتوجات للتعريف بها أو بصفاتها الميزة.

* الاسم التجاري: لم يرد في نظام الأسماء التجارية(
)، أو لائحته التنفيذية(
) تعريف صريح للاسم التجاري إلا أنه من خلال مفهوم المادتين م/1، م/7 من النظام نستنبط تعريفاً للاسم التجاري وهو "الاسم الذي يتخذه التاجر لمحله، ويستعمله لمزاولة تجارته". 

وقد عرفه بعض الشراح بأنه" الاسم الذي يطلقه التاجر على محله لتمييزه عن مثيله من المحلات التجارية"(
).  

الفرع الثانيً: من ناحية أوجه التمييز بين البيانات التجارية والاسم التجاري:

1- الاسم التجاري: وظيفته تمييز المنشأة التجارية أو  الصناعية أما البيان التجاري فوظيفته إيضاح المنتج أوالسلعة , ولا شأن له بالمنشأة التجارية أو المحل التجاري .

2- يكون استخدام الإسم التجاري على واجهة المحل أو المصنع، أما البيان التجاري فيوضع على السلعة والمنتج ذاته في الغالب، ويجوز في غيره(
)كالمحال أو المخازن أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور . 
ويتفق الاسم التجاري مع البيان التجاري في النظام السعودي في أنهما لابد أن يتكونا من ألفاظ عربية، وكذلك بأنه من الملزم للتاجر وضعهما .

المطلب الثاني
              تمييز البيانات التجارية عن العنوان التجاري وفيه فرعان
الفرع الأول: من ناحية التعريف:

يقصد بالعنوان التجاري: "هو التسمية أو الشعار أو أي لفظ، أو عبارة جذابة تستخدم لتمييز المحل التجاري" (
). 

وعرفه بعض الشراح بأنه "سمه يتخذها التاجر لتمييز محله التجاري عن غيره من المحال التي تقوم فيها أنشطة مماثلة لنشاط المتجر"(
).

ويتكون العنوان التجاري من تسمية مبتكرة – أي غير شائعة الاستعمال-.

وهو موضوع لدلالة الجمهور على المحل ولفت الأنظار إليه، وتمييزه عن  غيره منعاً للخلط واللبس.

أما البيان التجاري فهو "الإيضاح الذي يجب أن يوضع على البضائع أو المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتعريف بها أو بصفاتها المميزة".

الفرع الثاني: أوجه التمييز بين البيانات التجارية والعنوان التجاري:

تطرق نظام الأسماء التجارية إلى العنوان التجاري وجعلهما في حكم واحد(
) واعتبرهما اسماً تجارياً، ولذلك تعتبر أحكام الاسم التجاري منطبقة هنا، فالهدف من وضعهما هو تمييز المنشأة التجارية أو الصناعية عن غيرها، بخلاف البيان التجاري فهدفه إيضاح المنتج أو السلعة، وكذلك يكون استخدامهما على واجهة المحل أو المصنع والمستندات الرسمية الخاصة بهما، أما البيان التجاري فيوضع على السلعة ذاتها في الغالب مع جواز وضعه على المحال أو المخازن.

 ويضاف إلى ما ذكر أن العنوان التجاري اختياري للتاجر، فلا يلزم التاجر بوضع عنوانه التجاري، فالاسم التجاري يقوم مقام العنوان التجاري عند عدم ذكره(
)،   بخلاف البيان ففيه ما هو إلزامي على التاجر كأن يذكر تاريخ الانتهاء أو اسم المنتج أو الصانع، وفيه ما هو اختياري كأن يذكر الشكل أو الاسم الذي تعرف به السلعة.

ومما سبق يتضح بأن العنوان التجاري اختياري للتاجر، ويهدف إلى تمييز المحل التجاري عما يشبهه، وموضوعه واجهة المحل، بخلاف البيان التجاري.

المطلب الثالث

              تمييز البيانات التجارية عن العلامة التجارية وفيه فرعان
الفرع الأول: من ناحية التعريف:

العلامة التجارية: نص نظام العلامات التجارية السعودي على تعريف العلامة التجارية بأنها "الشكل المميز لها عن غيرها بأي شكل من الأشكال، سواء كانت بالإمضاءات أو بالكلمات، أو بالحروف، أو بالأرقام، أو بالرسوم، أو بالرموز، أو بالأختام، أو بالنقوش البارزة، أو بأي إشارة أخرى"(
).

فالعلامة إذ ما يميز المحل التجاري أو السلعة التجارية عن غيرها بأحد طرق التمييز أيا كانت هذه الطريقة وبناء عليه فإن العلامات التجارية ليست محصورة في شكل معين، إذا الأشكال والصور لا تنحصر.

أما البيان التجاري فهو " الإيضاح الذي يجب أن يوضع على البضائع أو المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتعريف بها أو بصفاتها المميزة " .

الفرع الثاني: أوجه التمييز بين البيانات التجارية والعلامات التجارية:

1- وضع البيانات التجارية إلزامية بقوة  النظام(
)، وفي حال المخالفة يترتب على ذلك عقوبة حسب نوع المخالفة(
)، أما العلامة التجارية فالأصل أنها اختيارية.

2- يجب أن تكون البيانات باللغة العربية في حين أن النظام لم يشترط ذلك بالنسبة للعلامة التجارية(
).  
3- البيانات التجارية لا تتمتع بحق احتكار، حيث يمكن للغير استعمالها على سلع مماثلة، في حين أن العلامة التجارية يكون لصاحبها حق احتكارها، ولا يجوز استعمالها إلا بإذن منه.
4- البيانات التجارية لا تعد من حقوق الملكية الصناعية، ولا عنصراً من عناصر المحل التجاري كالعلامة التجارية. 

المطلب الرابع 
تمييز نظام البيانات التجارية عن نظام مكافحة الغش التجاري , وفيه فرعان :
الفرع الأول :من ناحية التعريف :
سبق الحديث عن تعريف البيانات التجارية(
) , أما بالنسبة لتعريف مكافحة الغش التجاري فقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري على أنه " يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال , أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوماً, أو بهما معاً – كل من خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية :

1- ذاتية السلعة أو طبيعتها , أو جنسها , أو نوعها , أو عناصرها , أو صفاتها الجوهرية .

2- مصدر السلعة .
3-  قدر السلعة سواء في الوزن , أو الكيل , أو المقاس , أو العدد , أو الطاقة , أو العيار , أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح .
4-  وصف السلعة , أو الإعلان عنها , أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة(
) .      
الفرع الثاني: أوجه التمييز بين نظام البيانات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري :
1-أن المخالف في نظام البيانات التجارية يكون حسن النية في الغالب ولا يتوافر لديه القصد الإجرامي , بخلاف المخالف في نظام مكافحة الغش التجاري فإنه في الغالب يكون سيئ النية ويقصد الغش والتدليس .
2-تعتبر المخالفة من مخالفات نظام البيانات التجارية عند عدم كتابة البيان إبتداء , أما عند تعديل البيان أو تحريفه فإن ذلك يعتبر من مخافات نظام مكافحة الغش التجاري .

3- أن نظام مكافحة الغش التجاري يعتبر نظاماً عاماً فتدخل تحته جميع الأنظمة التجارية , بخلاف نظام البيانات التجارية فإنه يعتبر نظاماً خاصاً.  
المبحث الثالث

أنواع البيانات التجارية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: البيانات الإلزامية.
المطلب الثاني: البيانات الاختيارية.
المطلب الأول

 البيانات الإلزامية

إن المتأمل في نظام البيانات التجارية يدرك بأنه يوجد بيانات إلزامية وبيانات اختيارية، فمن ذلك ما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية في م/5 "يجب أن تكتب جميع البيانات التجارية الإلزامية، والاختيارية"(
)، وكذلك كما جاء في م/2 "يلتزم المنتج أو المستورد بكتابة البيانات التجارية الإلزامية على كل وحدة .... (
)"

وعلى هذا تكون البيانات الإلزامية في نظام البيانات التجارية هي:

1- عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها، أوكيلهما، أو طاقتها، أو وزنها، أو سعرها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية.

2- الجهة أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.
3- العناصر الداخلة في تركيبها.
4- اسم المنتج أو الصانع(
).
وإذا كان للسلعة مساس أو علاقة بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة فيجب أن يتضمن البيان الخاص بالعناصر الداخلة في تركيبها ما يلي:
1) بيان ما إذا كانت السلعة (محوره) معدلة وراثياً أو تحتوي على شيء من ذلك.

2) بيان ما إذا كانت السلعة تحتوي على مواد خطرة ومدى خطورتها.
3) بيان ما إذا كانت السلعة معالجة بالإشعاع(
).
فكل ما ذكر يعتبر بياناً تجارياً إلزامياً، يجب وضعه على المنتج وإلا حظر استيراده وبيعه(
).

وبناء على ذلك فإن أي بيانات تتعلق بما سبق ذكره من البيانات الإلزامية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الملزم للتاجر وضعها، وذلك لحماية جمهور المستهلكين.

وقد حددت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية تلك البيانات الإلزامية على سبيل الحصر، وذلك لمنع حدوث اجتهادات أو مجادلات في المستقبل عما إذا كان هذا البيان أو ذاك يعتبر بياناً تجارياً إلزامياً من عدمه، لما لهذه البيانات الإلزامية من أهمية قصوى لدى جمهور المستهلكين الذين قد يتخذون قرار شراء سلعة معينة دون أخرى مشابهة لها بناء على تلك البيانات التي تحدد كيفية الصنع، أو العناصر المكونة للسلعة، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية، أو غيرها من البيانات الإلزامية الأخرى(
), وأما الجهة المخولة بالمراقبة والإلزام بوضع البيانات التجارية على البضائع فهي وزارة التجارة متمثلةً في الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بشتى فروعها في المملكة ويقتصر دور مصلحة الجمارك في ضبط البضائع المشتبه مخالفتها للأنظمة في المملكة وإرسالها إلى جهة الإختصاص للتأكد من صلاحيتها وموافقتها للأنظمة (
).
المطلب الثاني
البيانات الاختيارية

أما البيانات الاختيارية في نظام البيانات التجارية ولائحته التنفيذية فهي:

1- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.

2- الإسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة(
). كإسم سوني أو دايو مثلاً, فهذه الأسماء تعتبر بيانات اختيارية لايلزم التاجر بوضعها .  
ونلاحظ هنا بأن البيانات الاختيارية ليست بيانات جوهرية وحساسة بحيث تؤثر في السلعة سلباً أو إيجاباً، ويحرص المستهلك على قراءتها، وإنما هي بيانات تكميلية وتبعية ليست بذات الأهمية الكبيرة إذا ما قورنت بالبيانات الإلزامية.
"الفصل الأول "
البيانات الإلزامية في نظام البيانات التجارية " وفيه أربعة مباحث:

- المبحث الأول:الإلزام بوضع البيانات المتعلقة بطبيعة المنتج أو البضاعة .

·  المبحث الثاني: الإلزام بوضع اسم الجهة أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.
· المبحث الثالث:الإلزام بوضع بيان بالعناصر الداخلية في تركيبها.
· المبحث الرابع: الإلزام بوضع اسم المنتج أو المصانع.
تمهيد

قلنا في المبحث السابق بأن البيانات التجارية تنقسم من حيث الإلزام بوضعها من عدمه إلى قسمين :

القسم الأول : بيانات إلزامية , وهي :
1-عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها، أوكيلهما، أو طاقتها، أو وزنها، أو سعرها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية.

2-الجهة أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.
3-العناصر الداخلة في تركيبها.
4-اسم المنتج أو الصانع(
).
  القسم الثاني : بيانات اختيارية , وهي :
1-وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.

2-الإسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة(
).
وفي هذا الفصل سنفصل أحكام القسم الأول وذلك وفق المباحث التالية ..
المبحث الأول
الإلزام بوضع البيانات المتعلقة بطبيعة المنتج أو البضاعة

يجب على التاجر أو المنتج أن يذكر كل ما يتعلق ببضاعته أو منتجه من بيانات وأن يصفه وصفاً دقيقاً ومطابقا ًللحقيقة في جميع الوجوه , سواء كانت هذه البيانات تتصل بعدد البضائع كالبيان الخاص بعدد العبوات التي بداخل علب الكبريت، أو عدد القطع التي تشتمل عليها علب السردين أو عدد العلب التي بداخل صناديق الأجبان .

    وكذلك مايتصل بالمقاس كما في الخيوط والأقمشة والورق، أو يتصل بالمقدار كبيان سعة الزجاجة أو البرميل، أو يتصل بالوزن كالبيان الذي يوضع على علب الزيت، أو يتصل بالطاقة كالبيان الذي يوضع على البضائع التي يمكن قياس طاقتها كقوة آلة بخارية أو قوة مقاومة الأسلاك، وكذلك ما يتصل بسعرها كسعر المنتوجات المعروضة في مراكز التموين، وما يتصل بتاريخ الإنتاج أو تاريخ انتهاء  الصلاحية(
).

وهذا مانصت عليه اللائحة بقولها " تعد البيانات التالية بيانات إلزامية :

أ- عدد البضائع , أو مقدارها , أو مقاسها , أو كيلها , أو وزنها , أو سعرها , أو تاريخ الإنتاج أو تاريخ انتهاء الصلاحية "(
) . 

فلا بد من ذكر جميع هذه البيانات الإلزامية على كل وِحده من البضائع , وعلى الوعاء الذي يحتوي أكثر من وحده , وأن تكون كتابة هذه البيانات بطريقةٍ يصعب إزالتها , وهذا ما نصت عليه اللائحة بقولها " يلتزم المنتج أو المستورد بكتابة البيانات التجارية الإلزامية على كل وحده من البضائع أو المنتجات التي ينتجها أو يستوردها , وعلى عبوة تلك الوحده , وعلى الوعاء الذي يحتوي على أكثر من وحده , بطريقة يصعب إزالتها " (
)
ولا شك في أهمية ذكر هذه البيانات على السلعة أو المنتج المراد بيعه ، وتتجلى هذه الأهمية في أن كثيراً من المستهلكين قد يتخذون قرار شراء سلعة  معينة أو بضاعة معينة بناء على البيانات التجارية المدونة عليها، كأن تكون السلعة حديثة الإنتاج، أو وزنها منافس لغيرها من السلع المشابهة لها، أو عدد البضائع الموجودة في الصندوق أو العبوة مناسب للشراء إذا ماقورن بعدد البضائع أو السلع الموجودة في منتج منافس له .

 فإذ كانت هذه البيانات غير صحيحة أو بها غش أو تدليس فإن ذلك يدخل على جمهور المستهلكين  الشك، ويفقدهم الثقة في هذا المنتج، ويخل بالهدف من وضع البيانات التجارية ألا وهو دعم المنافسة المشروعة بين المنتجين وحماية المستهلك وتحقيق الرقابة على البضائع الموجودة في الأسواق .

 ومن هذا المنطلق جاء في نظام المحكمة التجارية مانصه: "يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشاً ولا تدليساً ولا احتيالاً ولا غبناً ولا غرراً......(
)".

ومن خلال اطلاعي على كثير من أنظمة البيانات التجارية في مصر(
) والأردن(
) والعراق(
) وغيرها، تفرَّد نظام البيانات التجارية السعودي بذكر تاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية، ولعل عدم ذكر هذين القيدين في الأنظمة الأخرى لأجل كونهما يتعلقان بالمنتجات والسلع الغذائية أو التي تكون عرضة للفساد، دون بقية  السلع.

ومما تجدر الإشارة إليه بأن هذه البيانات الإلزامية لا تكون دائماً على السلعة أو المنتج ذاته وإنما قد توضع على:

· نفس المنتج.

· المحال أو المخازن.
· أغلفة تلك المنتجات.
· الفواتير أو أوراق الخطابات.
· ووسائل الإعلان.
· أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور. 
فقد يقوم الصانع أوالمنتج أوالبائع بوضع البيانات على السلعة ذاتها -وهو الغالب-  كما في المنتجات البلاستيكية،  وقد يقوم بوضعها على المحال أو المخازن التي يعرض فيها أو يخزن فيها هذه المنتجات، وأيضا قد تطبع تلك البيانات التجارية على الأغلفة التي تغلف فيها تلك المنتجات كما هو الحال في المواد الغذائية , وأيضاً قد توضع هذه البيانات على الفواتير وأوراق الخطابات المستخدمة عند انتقال المنتجات من تاجر لآخر ، فالمهم في ذلك هو عرض البيانات ومعرفة الجمهور بها بأي طريقة كانت(
).

وهذا ما أشار إليه نظام البيانات التجارية في مادته الثانية "...... سواء  أكان موضوعاً على  المنتجات ذاتها أم على المحال،  أو المخازن، أو عناوينها، أو الأغلفة، أو الفواتير، أو أوراق الخطابات، أو وسائل الإعلان، أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور"(
).

المبحث الثاني

الإلزام بوضع اسم الجهة أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها(
)
لما كان الهدف الأساسي من وضع البيانات التجارية هو دعم المنافسة المشروعة وحماية جمهور المستهلكين، كان لابد من وضع الجهة أو البلاد التي صنعت فيها السلعة  أو البضاعة أو أنتجت فيها أو استخرجت منها، وكتابة هذه الجهة أو البلاد دون تدليس أو كذب.

ويقصد بالبلاد: الدولة كمصر أو اليابان، ويقصد بالجهة: القسم الإداري أو الجغرافي كالإسكندرية أو  طوكيو(
).

ولا شك ما لذكر الجهة أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها السلعة من  أهمية، فكثيرٌ من المستهلكين يثق بالصناعة اليابانية مثلاً وقد يرغب في شراء السلعة لعلمه بجودة الصناعة اليابانية، أو قد يرغب عنها إذا كان البلد المنتج أو الجهة غير معروفة  لديه، وبالتالي يمكن القول بأن الجهة أو البلد المنتج يمكن أن يزيد في قيمة البضاعة أو ينقص من قيمتها بحسب الحال، فكان لابد من ذكر الجهة أو البلاد المصنع أو المنتج بكل صدق وأمانة، وأن أي تدليس أو كذب يعرض صاحبه للجزاء والعقاب (
).
المبحث الثالث

الإلزام بوضع بيان بالعناصر الداخلة في تركيبها(
)
يتوجب على المنتج أو التاجر بالإضافة إلى ما ذكر من البيانات أن يذكر العناصر الداخلة في تركيب بضاعته ومنتجه سواء كانت هذه البضاعة مواد غذائية أو مستحضرات تجميل أو غير ذلك كالأقمشة أو غيرها.

ولاشك في أن ذكر التاجر للعناصر الداخلة في تركيب بضاعته يعطيها جودة وثقة عند الجمهور ويرغب في شراءها بالإضافة إلى كون ذلك من وسائل حماية المستهلك.

مثال: أن يذكر المنتج أو التاجر على منتج القماش بأنه يحتوي على : 15% قطن،  45% صوف، 40% بولستر.

ومما تجدر الإشارة إليه أن ذكر مكونات البضاعة أو عناصر تركيبها له علاقة كذلك بتقدير قيمتها. وهذا يزيد في أهمية ذكر هذا البيان(
).

المبحث الرابع

الإلزام بوضع اسم المنتج أو الصانع(
)
يلتزم المنتج أو الصانع للسلعة أو البضاعة بوضع اسمه عليها أو على المحال أو المخازن أو غيرها مما يستعمل في عرض البضائع للجمهور.

ولاسم المنتج أو الصانع أهمية كبرى تكمن في معرفته عند المسائلة القانونية، وكذلك كونه التزام على المنتج أو الصانع ليظهر بأفضل منتج لتشيع سمعته التجارية.

مثال: أن يذكر المنتج أو الصانع على سلعته بأنها من صنع شركة سابك أو شركة سوني  مثلاً , ولا يخفى ما لهاتين الشركتين من سمعة تجارية وشهرة عالمية تلزمهما بتقديم أفضل البضائع والسلع.

ومما يلاحظ أن نظام البيانات التجارية يتشابه إلى حد كبير مع نظام مكافحة الغش التجاري في كثير من مواده مما قد يوقع في اللبس والخلط بين النظامين وصعوبة التفريق بينهما وهذا بشهادة وإقرار بعض مسؤولي وزارة التجارة والصناعة الذين شاطروني هذا الرأي .

" الفصل الثاني "
في المخالفات المتعلقة بالبيانات التجارية ، وفيه مبحثان :-

· المبحث الأول : المخالفات المتعلقة بالبيانات التجارية .
· المبحث الثاني : موقف الفقه من المخالفات المتعلقة بالبيانات التجارية .
تمهيد
احتوى نظام البيانات التجارية على العديد من المخالفات الموجبة للمسؤولية وهي كالآتي :
· عدم كتابة البيان باللغة العربية .
· عدم مطابقة البيان للحقيقة في جميع الوجوه. 
·  ذكر بيانات فخرية أو جوائز على المنتجات مخالفة للحقيقة. 
·  استعمال مميزات المنتجات المشتركة في منتجات خاصة. 
· وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات بلد مغاير . 
· استعمال الصانع اسم جهة أخرى غير بلد المصنع الرئيس .
· استيراد أو بيع المنتجات التي لا تحمل أياً من البيانات الإلزامية. 
· عدم تضمن السلع التي تمس صحة الإنسان أو الحيوان او البيئة بالبيان الخاص بالعناصر الداخلة في تركيبها.
 وسنبين أحكامها وفق المطالب التالية .
المبحث الأول 
المخالفات المتعلقة بالبيانات التجارية, وفيه ثمانية مطالب :

· المطلب الأول: عدم كتابة البيان باللغة العربية .
· المطلب الثاني: عدم مطابقة البيان للحقيقة في جميع الوجوه. 
· المطلب الثالث: ذكر بيانات فخرية أو جوائز على المنتجات مخالفة للحقيقة. 
· المطلب الرابع: استعمال مميزات المنتجات المشتركة في منتجات خاصة. 
· المطلب الخامس: وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات بلد مغاير . 
· المطلب السادس: استعمال الصانع اسم جهة أخرى غير بلد المصنع الرئيس .
· المطلب السابع: استيراد أو بيع المنتجات التي لا تحمل أياً من البيانات الإلزامية. 
· المطلب الثامن: عدم تضمن السلع التي تمس صحة الإنسان أو الحيوان او البيئة بالبيان الخاص بالعناصر الداخلة في تركيبها.
المطلب الأول

عدم كتابة البيان باللغة العربية

أول المخالفات المتعلقة بالبيانات التجارية هو عدم كتابتها باللغة العربية، وهذا ما أشار إليه النظام بقوله "يجب أن يكون البيان التجاري مكتوباً باللغة العربية على الأقل"(
) وكذلك ما ذكر في اللائحة التنفيذية من أنه "يجب أن تكتب جميع البيانات التجارية الإلزامية والإختيارية باللغة العربية وبشكل واضح ... ، ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية وتكون العبرة دائماً بما دون باللغة العربية"(
) 

والمنظم جعل ذلك مخالفة لكي يعلم جمهور الناس أو عوامهم بالبيانات المكتوبة على السلعة ويتمكنوا من قراءتها، وبالتالي إختيار السلعة أو المنتج المناسب، فألزم النظام بأن تكتب البيانات باللغة الأم للدولة ألا وهي العربية، وهذا ما أكده النظام الأساسي للحكم حينما ذكر "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ..... ولغتها هي اللغة العربية.." (
)
والنظام يفترض وجود تنازع في هذه البيانات وعندها يكون الإعتبار بما كُتب باللغة العربية وإن كانت هناك لغة أخرى بجانب اللغة الأصلية. 

وحتى عند عدم التنازع فالمقصد من كتابة البيان هو علم الجمهور به ، وهذا لا يتحقق إلا إذاكان البيان باللغة الرسمية أو الدارجة في البلد والتي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف ألا وهي اللغة العربية. 

ومما يلاحظ بأن النظام السعودي تفردَّ بذكر هذه المخالفة دون غيره من الأنظمة فلا تُعد كتابة البيان بلغة غير العربية مخالفة(
).

ومما تجدر الإشارة عليه بأن هناك بعض المنتجات المستوردة التي لاتحمل بيانات باللغة العربية لأنها مصنعة في الخارج , ولكن ذلك لايعفي المستورد أو التاجر من المسؤولية بل يلزم بوضع ملصق يحتوي البيانات باللغة الأم وإلا أصبح مخالفاً أحكام هذا النظام وبالتالي يكون عرضة للجزاء والعقوبة .
المطلب الثاني 

عدم مطابقة البيان للحقيقة في جميع الوجوه


نص نظام البيانات التجارية على أن يكون البيان "مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه ... "(
) 


ولكي يكون البيان التجاري دقيقاً ومطابقاً للحقيقة في جميع الوجوه يجب أن يكون محاكياً حقيقة مواصفات المنتج أو السلعة، لذا فإن البيان التجاري لا يعد صحيحاً وبالتالي محلاً للمسائلة والعقاب ولو كانت مواصفات السلعة أفضل مما حواه البيان التجاري ، وهذا ما نص وأكد عليه الشراح. (
) 


وواضح من تعريف البيان التجاري أن المنظم إنما قصد حماية الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات، ولذلك فقد أوجب أن يكون ما يتعلق بها من البيانات التي تعرف بها لدى الناس مطابقاً للحقيقة، وسوّى في ذلك بين ما يوضع على ذات المنتج المعروض، أو يوضع على المحل أو المخزن أو على العنوان، أو الغلاف، أو الفواتير، أو أوراق الخطابات، او رسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في غرض البضائع للجمهور .

فإن خالف التاجر في ذلك فإنه يعاقب وفق ما يقضي به نظام البيانات التجارية وهو ما استقر العمل عليه في وزارة التجارة عند ثبوت حسن النية , وإلا خضع لنظام مكافحة الغش التجاري(
) . 
المطلب الثالث

ذكر بيانات فخرية أو جوائز على المنتجات مخالفة للحقيقة 


أشارت المادة الثالثة من نظام البيانات التجارية على أنه "لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه الميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية التي اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقها ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها، ونوعها ، والجهة التي منحتها"(
) 


فواضح من دلالة هذه المادة أن لابد من كون البيانات الفخرية أو الجوائز الموضوعة على المنتجات من أن تكون مطابقة للحقيقة والواقع، وإلا اعتبر ذلك غشاً وتدليساً وأصبح عرضة للمسائلة والعقاب  حسب ما يقضي به نظام البيانات التجارية(
). . 


وكذلك لابد من كون هذه الجوائز أو الدبلومات للأشخاص والأسماء التجارية التي اكتسبوها، وكذلك الحال لمن آلت إليهم حقوقها ، وهذا النص النظامي يتفق مع كثير من الأنظمة العربية التي ذكرت هذه المخالفة بالنص، وذلك للهدف المشترك في ذلك ألا وهو حصر المنافسة في حدودها المشروعة. وأتقاء للغش ، ورعاية لمصلحة المستهلكين. (
) 

وقد أشارت المادة 3 من قانون علامات البضائع الأردني على الحالات التي تكون فيها البيانات غير حقيقية، وذكر منها: إذا احتوى البيان على علامة مزورة أو علامة حقيقية استعملت دون موافقة مالكها أو وضع أي وصف 
زائف ..." (
) 
المطلب الرابع 

استعمال مميزات المنتجات المشتركة في منتجات خاصة 


أشار النظام على أنه "... ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، مالم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها" 


فلا يجوز للتاجر أو المنتج أن يذكر ويستعمل مميزات المنتجات المشتركة في منتجات خاصة إلا إذا بين مصدر تلك المميزات وكذلك نوعها مما يدفع اللبس والغش عن الجمهور، فلو اشترك أحد المنتجين أو التجار مع آخرين في صنع وعرض منتجات ومشتقات الألبان مثلاً، ومنحت هذه المعروضات مميزات أو شهادات أو جوائز فخرية أو غيرها من أوجه التمييز الأخرى، فلا يجوز لأحد الطرفين أن يستعمل هذه المميزات أو الشهادات في منتجات خاصة لم تدخل ضمن المنتجات المشتركة، مالم يبين ذلك بطريقة واضحة(
). 


فالهدف إذاً من منع ذلك هو منع تضليل الجمهور أو الإضرار الناتج عن استعمال مميزات منتجات مشتركة في منتجات خاصة، إلا أنه يجوزأن يطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت ألفاظاً عامة تدل في الإصطلاح التجاري على جنس الناتج وعلى مصدره مثل استخدام اسم مدينة "كولونيا" للدلالة على المياة العطرة "وليس على أنها مصنوعة في "كولونيا".(
) 

المطلب الخامس 

وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات بلد مغاير 


نص النظام على أنه " لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير البلد التي يحصل فيها البيع، مالم يكن مقترناً ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلد أو الجهة التي صنع أو أنتج فيها ......." (
)

فإذا كان التاجر أو المنتج قد استورد بضائع أو سلع كمواد غذائية أو ألبسه من بلد آخر غير بلده الذي يبيع فيه فلا يجوز له وضع اسمه أو عنوانه عليه لما لذلك من تضليل للجمهور وإيهام لهم بأن المنتج غير مستورد، أو أنه من صناعته وإنتاجه، إلا إذا كان ذلك مقترناً ببيان دقيق وبحروف ظاهرة يوضح اسم أو عنوان مكان الصناعة أو الإنتاج بحيث يمنع حصول لبس حول المصدر الحقيقي للبضائع أو السلع، فحينئذ ليس ثمة ما يمنع من أن يذكر اسمه أو عنوانه متى ما ذكر ذلك(
)

وجدير بالذكر بأن هذه المخالفة هي ضرب من ضروب مخالفة البيان للحقيقة، فإذا ذكر المنتج اسمه أو عنوانه على السلعة  ودخل الشك واللبس جموع المستهلكين حول مصدر الإنتاج كان ذلك مخالفة للحقيقة من وجهة مصدر إنتاج السلعة، ولا يزيله  إلا بوضع البيان الذي يوضح المصدر الحقيقي للسلعة. 

مثال: مالو استورد تاجر بضائع من تايوان أو من هونج كونج أو اليابان مثلاً ثم وضع اسمه أو عنوانه على هذه البضائع ، فإن ذلك يعتبر مخالفة نظامية مالم يضع على هذه البضائع بياناً مكتوباً بدقة عن بلد صنع هذه البضائع. (
)
المطلب السادس 

استعمال الصانع اسم جهة أخرى غير بلد المصنع الرئيس 


تفترض هذه المخالفة وجود أكثر من مصنع للصانع أو المنتج، فإذا كان له مصنع رئيسي في بلد ما، وله في ذات الوقت مصنع آخر ينتج نفس المنتجات ولكن في بلد آخر ، فليس للصانع أن يستخدم اسم البلد التي بها المصنع الرئيسي بالنسبة لمنتجات المصنع الآخر، وفعله ذلك يعد مخالفة نظامية مالم يقترن ذك ببيان يوضح فيه بما لا يدع مجالاً للشك أو اللبس البلد الآخر الذي تم فيه تصنيع هذه المنتجات"(
) وهذا ما نص عليه النظام بقوله " لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى مالم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخرى على وجه يمتنع معه كل لبس"(
) 


وقد أشارت اللائحة التنفيذية على ذلك بقولها "إذا كان للصانع أكثر من مصنع في أكثر من بلد وجب عليه وعلى المستورد إيضاح اسم البلد التي أنتجت فيه السلعة وإذا كانت مراحل الإنتاج تتم في أكثر من بلد وجب إيضاح ذلك تفصيلاً ببيان مراحل الإنتاج في كل بلد وعدم الإكتفاء بذكراسم الجهة التي يوجد بها المصنع الرئيس"(
) 

مثال: إذا كان للتاجر أو الصانع مصنع رئيسي لصنع الرخام في إيطاليا، وكان له مصنع آخر لصنع الرخام في عمان فيجب على هذا التاجر أن يضع على أغلفة المنتجات المماثلة (الرخام) التي صنعت في إيطاليا بياناً كافياً يدل على أنها من صنع مصنعة القائم في إيطاليا، ويذكر مراحل الإنتاج في كل بلد لو كان المنتج مما يحتاج إلى مراحل تصنيعه وفي أكثر من بلد. (
) وبذلك تكون البيانات مطابقة للحقيتقة، وليس فيها تضليل للجمهور , ويعد المخالف في ذلك مخالفاً لأحكام نظام البيانات التجارية وبالتالي يكون عرضة لعقوبات هذا النظام(
) .
المطلب السابع 

استيراد أو بيع المنتجات التي لا تحمل أياً من البيانات الإلزامية . 


لما للبيانات التجارية وخصوصاً الإلزامية منها من أهمية، جعل المنظم استيراد أو بيع أي من المنتجات التي لا تحمل البيانات الإلزامية مخالفة نظامية يعاقب عليها النظام، وتكمن أهمية هذه البيانات في أنها تشكل وسيلة فعالة من وسائل قمع المنافسة غير المشروعة . 


ذلك أن أحكام البيانات التجارية تهدف في الأساس إلى تنظيم المنافسة المشروعة ووضع التدابير المناسبة لمنع وقمع المنافسة غير المشروعة ضد الأعمال أو الممارسات التي تخالف الممارسات الشريفة في مجال التجارة، وبخاصة الأعمال التالية: 

1- الأعمال التي من شأنها أن تثير الإلتباس بسلع مؤسسة أو خدماتها أو نشاطها الصناعي أو التجاري . 

2- الإدعاءات الكاذبة التي من شأنها أن تحط من قدر سلع مؤسسة أو خدماتها أو نشاطها الصناعي أو التجاري . 
3- البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور لاسيما فيما يخص طريقة صنع المنتج أو نوعية السلع أو الخدمات أو عينها أو خصائصها الأخرى. (
)

فلذلك كان لابد من وضح البيانات التجارية الإلزامية على المنتج وعدم استيراد أو بيع أي منتج لا يحمل هذه البيانات، وهذا ما ذكره النظام بقوله 
"... يحظر استيراد أو بيع المنتجات التي لا تحمل أي من البيانات الإلزامية .." (
) 


ومن خلال ذلك تتضح الأهداف المغياة من وضع البيانات التجارية ألا وهي حماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري , ومحاربة المنافسة غير المشروعة بين الصناع والتجار، وتحقيق الرقابة على البضائع التي يتم تداولها في الأسواق. 


كذلك قرر النظام أنه بالنسبة للمنتجات التي يدخل في تقدير قيمتها سواء مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها، فبالنسبة لهذه المنتجات يجوز بقرار من الوزير منع استيرادها أو بيعها أو عرضها للبيع مالم تحمل بيانات أو أكثر من البيانات. (
) 

المطلب الثامن 

عدم تضمن السلع التي تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة 

بالبيان الخاص بالعناصر الداخلة في تركيبها 


أولى المنظم صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة اهتماماً خاصاً حينما ألزم بوضع بيان خاص للسلع التي تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وأن عدم وضع هذا البيان يعد مخالفة نظامية يعاقب عليها النظام . 


وما ذلك إلا لما يتمتع به الإنسان من أهمية عظمى عند المنظم ، وكذلك الحيوان والبيئة ، بل إن بعض أنظمة البيانات التجارية جعلت الأصل في البيانات هو الإختيار إلا ما تعلق بالصحة العامة فإنه بالإلزام. 


وهذا ما ألزم به نظام البيانات التجارية بقوله "إذا كان للسلعة مساس أو (علاقة) بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة فيجب أن يتضمن البيان الخاص بالعناصر الداخلة في تركيبها ما يلي ..

1- بيان ما إذا كانت السلعة (محورة) معدلة وراثياً أو تحتوي على شيء من ذلك. 

2- بيان ما إذا كانت السلعة تحتوي على مواد خطرة ومدى خطورتها . 
3- بيان ما إذا كانت السلعة معالجة بالإشعاع ...." (
)
إذاً فكل سلعة تجارية تمس صحة الإنسان أو ما يتصل به من بيئة وحيوان لابد بالإضافة إلى البيانات الإلزامية الأخرى من ذكر بيان خاص بها وهو ما حددها النظام ببيان كون السلعة معدلة وراثياً، أو تحتوي على مواد خطرة كبعض الكيماويات ، أو معالجة بالإشعاع .

المبحث الثاني

موقف الفقه من إقرار هذه المخالفات .

"المبحث الثاني "

موقف الفقه من إقرار هذه المخالفات
لم يتطرق الفقه الإسلامي إلى ذكر هذه المخالفات على وجه الدقة، وإنما يمكن استنباط ذلك من خلال معرفة الحكم العامة للتشريع، والنظر في مقاصد الشريعة وغاياتها، ولذا فإن هذه المخالفات يمكن إلحاقها بحسب ما تندرج تحته إلى قسمين.

القسم الأول: مخالفات تندرج تحت الغش التجاري وهي:

1- عدم مطابقة البيان للحقيقة في جميع الوجوه.

2- ذكر بيانات فخرية أو جوائز على المنتجات مخالفة للحقيقة.
3- استعمال مميزات المنتجات المشتركة في منتجات خاصة.
4- وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات بلد مغاير.
5- استعمال الصانع اسم جهة أخرى غير بلد المصنع الرئيس.
ولما كانت هذه المخالفات نتدرج تحت الغش التجاري، كان لابد من الحديث حول الغش التجاري وموقف الفقه الإسلامي منه فأقول:

أوجب الله سبحانه في المعاملات خاصة وفي الدين عامة النصحية والبيان وحرم الغش والكتمان، وحاربت الشريعة الإسلامية جميع أنواع الغش والخيانة والتدليس.

ولم تقف محاربة الإسلام للغش عند باب النصيحة والتوجيه فحسب، وبل تعدى ذلك إلى أن رتب عليه أحكاماً وأثاراً، من الحرمة والإثم إلى إيقاع العقوبة التعزيرية.

 والغش محرم في الدين الإسلامي، وأدلته الكتاب والسنة والإجماع.
أولاً: من الكتاب:

قول الله تعالى : {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ }(
).
وجه الدلالة: 

فالآية الكريمة تنهى عن أخذ أموال الناس بما لا يحل شرعاً، ولا يفيد مقصوداً، وكل من أخذ مال غيره لا على وجه الشرع فقد أكله بالباطل، ومن الأكل بالباطل الغش بأنواعه(
).
2- قوله تعالى { وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ }(
).
وجه الدلالة:

إن البخس في لسان العرب هو النقص بالتعييب والتزهيد ، أو المخالفة والمخادعة بالقيمة، أو الإحتيال في التزيد في الكيل أو النقصان منه، وهو جزءٌ من الغش(
).

ثانياً: من السنة:

لقد تكاثرت الأحاديث الدالة على تحريم الغش بجميع أنواعه وصورة فمنها:

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله $ مرَّ على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني"(
).

وجه الدلالة:

أن النبي $ أخبر صاحب الطعام بأن يضع الطعام المبلول في الأعلى حتى يراه الناس، ولا يغشهم بذلك، وذكر بأن من غش فليس منا، وهذا القول واضح الدلالة في تحريم الغش.

2- عن حكيم بن خزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله $ : "البيعان بالخيار مالم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بوُرك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما"(
).

وجه الدلالة:

بين هذا الحديث حرمة الغش والتدليس، وكتمان العيوب، وأن فاعلها متوعداً بمحق البركة، ولذا فيجب على العاقدين أن يبينا كل ما في المعقود عليه، وأن هذا من واجب النصيحة بين المسلمين(
).

ثالثاً: الإجماع:

فقد  اتفق الفقهاء على أن الغش حرام، سواء كان بالقول أو الفعل، وسواء كان بكتمان العيب في المعقود عليه، أو الثمن أو بالخديعة والكذب، وسواء كان في المعاملات أو في غيرها من المشورة والنصيحة(
).

كما أن إقرار هذه المخالفات يتفق مع مقاصد الشريعة وحكمها العامة , فقد جاءت الشريعة بحفظ المال والنفس وجعلتهما من أهم المقاصد في الحفظ والرعاية فقد جاء في الموافقات " فأما المقاصد الأصلية فهي التي لاحظ فيها للمكلف وهي الضروريات المعتبرة في كل أمة وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال ليستعين على إقامة الأوجة الأربعة  "(
), فمن هنا يتضح بجلاء أن في إقرار هذه المخالفات حفظاً للمال والنفس التي هي من أهم المقاصد .ً  
وعلى هذا فإن جميع المخالفات التي ذكرت سابقاً تدخل تحت الغش التجاري، وبالتالي تأخذ حكمه.
القسم الثاني: مخالفات تندرج تحت قاعدة " تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"، وهي:

1- عدم كتابة البيان باللغة العربية.
2- استيراد أو بيع أي من المنتجات التي لا تحمل أياً من البيانات الإلزامية.
3- عدم تضمن السلع التي تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة بالبيان الخاص بالعناصر الداخلة في تركيبها.
إذن فهذه المخالفات تندرج تحت هذه القاعدة الفقهية، فلولي الأمر أن يسن ما شاء من مخالفات أو عقوبات تعزيزية بشرط أن تكون منوطة ومتعلقة بالمصلحة"(
).

وأصل هذه القاعدة: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه " إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استعففت"(
).
وقال - رضي لله عنه - مخاطباً عماراً وابن مسعود وعثمان ابن حنيف – رضي الله عنهم – لما ولاهم العراق" إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم، فإن الله تبارك وتعالى قال  { وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ }(
)(
).
فمفاد هذه القاعدة:

إن تصرف الإمام وكل من ولي شيئاً من أمور المسلمين يجب أن يكون مقصوداً به المصلحة العامة، أي بما فيه نفع لعموم من تحت أيديهم، وما لم يكن كذلك لم يكن صحيحاً ولا نافذاً شرعاً.

ومن أمثلة هذه القاعدة:

لا يجوز للوالي أو القاضي أو الناظر أو الوصي أن يهب أموال الوقف أو أموال الصغير، لأنه تصرفه فيها يجب أن يكون مقيداً بالمصلحة(
).
ومما سبق يتضح بأن لولي الأمر أن يسن مخالفات أو عقوبات تعزيريه سواء كانت هذه المخالفات فيما يتعلق بكتابة البيان باللغة العربية، أو تحريم وتجريم استيراد وبيع المنتجات التي لا تحمل هذه البيانات، أو عدم كتابة البيان الخاص في السلع التي تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، متى ما كان ذلك للمصلحة العامة، وعند التأمل في هذه المخالفات نجد أن سنَّها يحقق المصلحة العامة للناس، ويتوافق مع المقاصد العامة للتشريع من حفظ المال وحفظ النفس التي ذكرنا سابقاً أهميتهما , وأن عدم كتابتها يوقع الناس في حرج والتباس.

" الفصل الثالث "
في العقوبات عن المخالفات المتعلقة بالبيانات التجارية، وفيه مبحثان:

· المبحث الأول: التناسب بين المخالفة والعقوبة التعزيريه.

· المبحث الثاني: العقوبات الناشئة عن المخالفات في نظام البيانات التجارية .
المبحث الأول 
التناسب بين المخالفة والعقوبة التعزيرية،  وفيه مطلبان:

· المطلب الأول: في التناسب بين المخالفة والعقوبة التعزيريه في النظام.

· المطلب الثاني: في التناسب بين المخالفة والعقوبة التعزيريه في الفقه.
المطلب الأول
في التناسب بين المخالفة والعقوبة التعزيرية في النظام

يقتضي هذا المبدأ توفر الملائمة بصورة واضحة بين درجة خطورة الذنب أو المخالفة وبين نوع الجزاء ومقداره، ويتحقق ذلك عن طريق قيام السلطة القضائية باختيار الجزاء المناسب للذنب أو المخالفة المرتكبة ، بعيداً عن العفو والتعسف، ويعتبر ذلك من الأصول العامة للجزاء.

ولقد اهتم المنظمون بهذا المبدأ على نحو من اهتمامهم بمبدأ الشرعية، وذلك لأن المنظم يسعى دائما إلى نفعية العقاب المقرر مع عدم خرقه لقواعد العدالة(
).

فالملائمة أو التناسب " هي جوهر نفعية العقاب، وفقدانها يعني خرق مبادئ العدالة وإعتداء على الأهداف الحقيقية لقواعد العدالة .
وقد ظهر اتجاهين في سلطة تقدير العقوبة المناسبة للمخالفة:

1- يذهب الاتجاه الأول إلى  وجوب تمنع السلطة القضائية بحرية التقدير.

2- ويذهب الإتجاه الثاني إلى وجوب  تقييد هذه الحرية، وفرض القيود على سلطة التقدير والملائمة، حتى لا تتسلط السلطة القضائية أو الجهة المنظمة للعقوبة التعزيرية في تقديرها.
وعلى الرغم من أن الملائمة من عناصر السلطة التقديرية للإدارة، إلا أنها تخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من قيامها في نطاق المشروعية.

وبناء على ذلك فإني أؤيد الرأي القائل بترك الحرية وعدم فرض القيود على سلطة التقدير للآتي:

1- أن السلطة القضائية أقدر من غيرها على القيام بإجراء عملية المناسبة والموازنة فيما بين العقوبات والمخالفات.

2- مراعاة العقوبة لجسامة المخالفة والظروف المحيطة بها وسوابق المخالفة.
بقدر ذلك تتحقق ملائمة العقوبة وتناسبها مع المخالفة، ومن ثم الوصول إلى الغاية من العقوبة، وهو الردع والزجر(
).

ومما يلاحظ بأن القانون اشترط التناسب ولم يشترط التماثل بين المخالفة والعقوبة فعلى هذا الأساس يكون معيار التناسب شخصياً , لا موضوعياً ,يختلف من شخص لآخر وفقاً للظروف المحيطة به وقت المخالفة (
). 
المطلب الثاني

في التناسب بين المخالفة والعقوبة التعزيرية في الفقه

إن من الأسس التي قامت عليها العقوبة في الشريعة الإسلامية، أساس العدل والمساواة بين الناس في تطبيق العقوبة، فلا فرق بين غني وفقير، ولا اعتبار لانتمائه الطبقي ولا القبلي.

ولاشك بأن العقوبات التعزيرية تتفاوت وتختلف باختلاف المخالف والظروف المحيطة به، فيجتهد القاضي أو الوالي في تقدير ما يتناسب معها، فله أن يعاقبه بأقل هذه العقوبات، وله أن يعاقب بالشديد منها، وأن يكون هدف القاضي من إقامة هذه الجزاءات في التشريع الإسلامي هو إصلاح الجاني أو المخالف، وتطهير المجتمع، ولابد من وجود التناسب بين الجريمة أو  المخالفة والعقوبة، مع مراعاة الترتيب والتدرج اللائق بالحال في نوع الجزاء الذي يقرره ويقدره(
).
وقد قرر المولى عز وجل التناسب بين الجريمة والعقوبة فقد قال تعالى  {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا }(
)، وقوله تعالى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ }(
).
فالشارع الحكيم يبين في هاتين الآيتين جعل الجزاء أو العقوبة من جنس العمل، فينبغي أن لا يتعداه الحاكم أو القاضي بالعقوبة، ويجب أن يقرر في هذه الجزاءات ما يراه مناسباً مع المخالفة.

ولهذا فالشريعة الإسلامية أعطت القاضي سلطة واسعة في اختيار العقوبة التي يراها ملائمة من بين العقوبات التعزيرية، وجعلت له أن ينظر في اختيار العقوبة إلى شخصية المتهم وسوابقه، ودرجة تأثره بالعقوبة، فهي تنحو نحو توسيع  سلطان القضاء في اختيار العقوبة الملائمة للجريمة أو العقوبة(
). 
وجاء في الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي "والعقوبة يلاحظ فيها بلا ريب معنى العدالة، بالمساواة بين الجريمة والعقاب ومقدار ما يتحمل الجاني من تبعات، وأن هذا هو المنهج السليم وهو اعتبار العدالة في العقوبة مع التنسيق بينها وبين الجريمة، وفوق ذلك يلاحظ في العقوبة التعزيرية أن تكون من حيث تأثيرها متناسبة مع حال المعاقَب لكيلا تكون في نتائجها أكثر إيلاماً مما أجرم به"(
).

ومن المقرر في مجال التعزيز عند الحنابلة أن التعزيز لا يبلغ به حد العقوبة في جنسه(
).

ويؤيد هذا قول النبي $ "من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين"(
).
المبحث الثاني 
العقوبات الناشئة عن المخالفات في نظام البيانات التجارية 
وفيه خمسة مطالب:

· المطلب الأول: الغرامة.
· المطلب الثاني: إغلاق المحل.
· المطلب الثالث: الإتلاف.
· المطلب الرابع: المصادرة.
· المطلب الخامس: التشهير.
المطلب الأول 

          الغرامة،   وفيها فرعان:

· الفرع الأول: الغرامة الواردة في النظام.
نص نظام البيانات التجارية على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة  مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف العقوبة"(
).
إذاً فعقوبة من تثبت مخالفته أحكام هذا النظام هي الغرامة المالية بقيمة لا تتجاوز مائة ألف ريال، وتضاعف في حالة العود للمخالفة , وتنسحب هذه العقوبة على جميع المخالفات المتعلقة بأحكام هذا النظام.

ومما يلاحظ أن النظام ذكر الحد الأعلى للعقوبة، وهو مائة ألف ريال، بحيث لا تزيد عن ذلك بحال، وأعطى القضاء سلطة تقديرية لتقدير الأخف من ذلك، وهذا يتشابه مع عقوبة الغش التجاري، - كما أشرنا – .
الفرع الثاني
موقف الفقه من عقوبة الغرامة

الغرامة هي: مبلغ من المال يحكم به على الجاني بسبب وقوعه في الجريمة، يدفع إلى خزانة الدولة"(
).

وقيل فيها بأنها" مال يلزم بدفعه شخص ما بموجب حكم لقاء مخالفة معينة".

وقد اختلف أهل العلم – رحمهم الله – في التعزيز بأخذ المال على قولين:

القول الأول: جواز ذلك.

وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وبعض المالكية(
) وابن تيمية وابن القيم، وجمع من المعاصرين(
). 

واستدلوا بأدلة منها:

1- عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله $ يقول: "في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون لا يفرق أبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً له أجرها، ومن منعها فإنّا آخذوه وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء" (
).
وجه الدلالة: أن أخذ شطر مال مانع الزكاة عقوبة مالية، فدل على مشروعية ذلك.

2- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله $ أنه سئل عن التمر المعلق، فقال " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثلية والعقوبة"(
).
وجه الدلالة : قوله $ "فعليه غرامة مثليه" فهذا يدل على جواز التعزير بالمال أو العقوبة المالية.

القول الثاني: عدم جواز التعزير بالمال، وهو قول الشافعي في الجديد(
)، وبعض الحنابلة.

واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

1- عموم الآيات التي تنهى عن أخذ مال المسلم إلا بحق، ومنها قوله تعالى  {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ }(
)، وقوله تعالى  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ }(
).
وجه الدلالة: أن الله سبحانه في الآيتين حرم أخذ أموال الناس بالباطل، والتعزير بأخذ المال يعتبر من أخذ أموال الناس بالباطل، فلا يجوز إذاً.
ويناقش هذا الدليل:

· بأن الآيات عامة، والأدلة على جواز التعزير خاصة، فيخصص الخاص العام(
).
· أنا لا نسلم بأن أخذ المال تعزيراً يعتبر من أخذ المال بغير حق وبدون مقابل، فإنه في مقابل الجرم والمعصية التي حصلت منه(
).
2- ومن الأدلة التي استدل بها المانعون، بأن إباحة التعزير بالمال قد يغري الحكام الظلمة فيأخذون أموال الناس بالباطل.

ويناقش هذا الدليل: 
بأن هذا فيه تعطيل لكثير من الأحكام إذ أن هناك أحكام كثيرة يخشى من الجور والظلم في تطبيقها ولكن لا مناص من إقامتها.

- الترجيح:

والذي يظهر ترجيح القول الأول، وهو الجواز لقوة أدلة هذا الرأي، ولما ورد على أدلة المخالفين من مناقشة، ولأن التعزير بالمال قد يكون أشد زجراً من غيره من العقوبات، وذلك لحب الناس للمال وحرصهم الشديد عليه.
المطلب الثاني
إغلاق المحل، وفيه فرعان:
- الفرع الأول : إغلاق المحل الوارد في النظام .
لم يجعل النظام عقوبة إغلاق المحل من العقوبات التي تفرض بمجرد المخالفة للمرة الأولى، وإنما جعلها في حين العود إلى المخالفة مرة ثانية، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة. وهذا ما ذكره النظام بقوله" وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة" وكذلك الحال تنسحب هذه العقوبة على جميع المخالفات عند ثبوت المخالفة والتكرار.

والمقصود من العود إلى الجريمة أو المخالفة، هو تكرار فعلها، الوقوع فيها، ولم يذكر النظام مدة محددة بحيث لو عاد المخالف لمخالفته بعد لا يطبق عليه هذا الحكم،  بل أطلق النظام ذلك، وجعل كل من يعاود الوقوع في المخالفة فإنه يخضع لعقوبة إغلاق المحل بجانب الغرامة، ولاشك بأن هذا يعد قصوراً في النظام كما ذكر ذلك مسؤولي وزارة التجارة والصناعة(
).
الفرع الثاني

موقف الفقه من عقوبة إغلاق المحل

من خلال إطلاعي في كثير من كتب الفقه الإسلامي لم أجد من تكلم عن هذه العقوبة بالتحديد، إلا أن الناظر في هذه العقوبة يجد أثرها في تقليل الجرائم والمخالفات عند الباعة والمنتجين، فإن أثرها في الزجر بيَّن، ونفعها في تحجيم الغش والمخالفات متعين، ولذلك يمكن إدراجها ضمن قاعدة "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" لما في تطبيق هذه العقوبة من المصلحة البينة.

وكذلك لم يرد نصً شرعي أو نظامي على منع هذه العقوبة، فتبقى في إطار الإباحة، ولا شك في أثر مثل هذه العقوبات المالية في التخفيف من المخالفات و الحد منها لما تنطوي عليه من تفويت المصالح المالية على التجار(
).
المطلب الثالث
           الإتلاف، وفيه فرعان:
- الفرع الأول : الإتلاف الوارد في النظام .
نص النظام على أنه "يجوز لديوان المظالم أن يحكم بمصادره الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها.." (
).

إذا فلديوان المظالم، وهي الجهة المختصة بالفصل في قضايا البيانات التجارية، أن تحكم بإتلاف البضائع المخالفة للنظام، أو التصرف بها بأي طريقة يراها مناسبة, ومما تجدر الإشارة إليه بأن عقوبة الإيلاف ترد على جميع مخالفات أحكام نظام البيانات التجارية , وتعتبر هذه العقوبة من العقوبات التبعية التي لا يشترط ذكرها في الحكم . 
الفرع الثاني

موقف الفقه من عقوبة الإتلاف

الإتلاف هو: خروج الشيء من أن يكون منتفعاً به المنفعة المطلوبة منه عادة، بفعل آدمي (
).

والعقوبة بالإتلاف ثابتة في السنة النبوية، وأفعال الصحابة - رضي الله عنهم-  فقد رأى "النبي صلى الله عليه وسلم على عبدالله بن عمرو بن العاص ثوبين  معصفرين، فقال: أُمَّك أمرتك بهذا ؟ قلت : أغسلها يا رسول الله ؟ قال: بل احرقهما"(
).

قال ابن تيمية "وقد أفتى طائفة من العلماء من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما، أن من صنع مثل هذا فإنه يجوز أن يعاقب بتمزيق الثوب الذي غشه، و التصدق بالطعام الذي غشه، كما أتلف النبي $ الخمر ، وكما أمر عمر وعلي- رضي الله عنهما – بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر"(
), وهذا الحكم ينطبق على الإتلاف الوارد في النظام , ويسري على جميع المخالفات عدا ما أمكن تدارك وتعديل المخالفة . 
المطلب الرابع
المصادرة، وفيه ثلاثة فروع:
-الفرع الأول : عقوبة المصادرة الواردة في النظام .
أشار النظام إلى عقوبة المصادرة بقوله " يجوز لديوان المظالم أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة.. "(
).

ومما يلاحظ بأن هذه العقوبة ليست من تقدير وزارة التجارة والصناعة، وإنما هي من تقدير ديوان المظالم، ويقتصر دور وزارة التجارة في التحفظ على هذه البضائع والمنتجات إلى حين صدور الحكم, ومما تجدر الإشارة إليه بأن هذه العقوبة من العقوبات التبعية في نظام البيانات التجارية , وأما بالنسبة للبضائع التي صدر الحكم بمصادرتها فإنها تؤول إلى بيت المال في وزارة المالية ليتم بعد ذلك إتلافها أو توزيعها على الجمعيات الخيرية في حال أمكن الإستفادة منها في ذلك .
الفرع الثاني

صفة التصرف في البضائع المصادرة

فرق نظام البيانات التجارية في صفة التصرف في البضائع المحجوزة أو المصادرة، بحسب مساس السلعة أو المنتج بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة من عدمه، فأشار إلى أنه:

1- إذا كانت المخالفة لا تمس ذاتيها ولا تؤثر على صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، ولا يتعارض التصحيح مع المواصفة القياسية السعودية للسلع، تصحح بإزالة أسباب المخالفة بذكر البيان الناقص أو تصويب البيان الخاطئ بصورة واضحة، وبما لا يسمح بتغييرها أو التلاعب فيها، سواء وردت هذه البيانات في بطاقتها أو في وصفها أو طرق الإعلان عنها أو الدعاية لها، أو غير ذلك, فلما كانت السلعة المخالفة لا تمس ذاتيها ولاتتعلق بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة فإنه يمكن حينئذ الإلزام بوضع أو تصحيح البيان الخاطئ أو الناقص .
2- إذا كانت المخالفة تمس صحة أو سلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، أو يتعارض التصحيح مع المواصفة القياسية للسلعة، فيتم التصرف فيه وفق ما يصدره ديوان المظالم(
), وتنحصر احتمالات تصرف ديوان المظالم في البضائع المصادرة والتي تتعلق وتمس صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة في الإتلاف أو المصادرة و تسليمها لبيت المال لما تتمتع به هذه البضائع من أهمية .
الفرع الثالث
موقف الفقه من عقوبة المصادرة

تعني المصادرة في الاستعمال الفقهي "حكم ولي الأمر، بانتقال ملكية أشياء معينة من الشخص إلى بيت المال"(
).

وقد عرفها صاحب مجمع الأنهر الحنفي بأنها "أخذ السلطان أو غيره المال بالتعزير ظلماً"(
).

وهذا بناء على أن التعزير بالمال لا يجوز للسلطان ولا غيره، والمصادرة
 – كالغرامة والإتلاف – عقوبة تعزيرية بالمال تمس المصالح المالية للمحكوم عليه.

وأصل هذه العقوبة جاءت بها السنة النبوية، وفعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فأما السنة:

فقد كان النبي $ يحاسب الولاة ويستوفي الحساب على العمال، كما جاء في الصحيحين، "أن النبي $ استعمل رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقات، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم، وهذا هدية، فقال له النبي $ " فهلا جلست في بيت أمك وأبيك، حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً ؟ ثم خطب النبي $ فحمد الله وأثنى عليه، وقال: "أما بعد فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتيني ويقول : هذا مالكم، وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أمه وأبيه حتى تأتيه هديته، إن كان صادقاً ؟ والله لا يأخذ أحداً منكم منها شيئاً بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رُغاء أو بقرة لها خوار، أو شاه تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطية يقول: اللهم هل بلغت ؟ بَصُر عيني، وسمع إذني"(
).
وثبت عن عمر بن الخطاب أنه صادر عماله فأخذ شطر أموالهم لما أكتسبوها بجاه العمل (
)فمن ذلك:

1- أنه استعمل عتبه بن أبي سفيان على كنانة، فقدم ومعه مال، فقال: ما هذا يا عقبة، قال: مال خرجت به معي، واتجرت فيه، فقال: ومالك تخرج المال معك في هذا الوجه ؟ فصيره عمر في بيت المال(
).

2- ومنها: أنه شاطر عماله على الأهواز أموالهم وكان عددهم اثنى عشر عاملاً، وذلك لما علم أنهم استغلوا سلطانهم لجمع المال حتى أنه أخذ نعلاً وترك نعلاً(
).
وقد نص بعض الفقهاء على مصادرة بعض الأموال، فمن ذلك:

* نص الإمام مالك حينما سُئل عن اللبن المغشوش أيراق؟ 

فقال: لا ، ولكن أرى أن يتصدق به، إذا كان هو الذي غشه(
).

وإذا صودر المال المعين فإن مآله إما إلى بيت المال، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين صادر عماله بأخذ شطر أموالهم التي اكتسبوها بسبب الولاية، ووضعهما في بيت المال.

وإما أن يتصدق بها للفقراء، كما أفتى بهذا طائفة من أهل العلم، منهم الإمام مالك في اللبن المغشوش، لأن في التصدق به عقاباً لصاحبه لما فيه من حرمانه منه، وفيه نفع للمساكين المحتاجين في الوقت نفسه(
).
المطلب الخامس
التشهير، وفيه فرعان

- الفرع الأول :عقوبة التشهير الوارد في النظام .
أشار النظام إلى عقوبة التشهير للمخالف لأحكام هذا النظام بقوله " كما يجوز للديوان أن يحكم بنشر القرار الصادر بالإدانة، أو المصادرة، أو الإتلاف، في إحدى الصحف اليومية الصادرة في  منطقة المحكوم عليه وعلى نفقته"(
).

فلديوان المظالم إذا رأى مصلحة لذلك أن يحكم بنشر قرار العقوبة الصادر ضد المخالف في أحد الصحف اليومية الصادرة في منطقة المخالف.

وقد احتوت هذه العقوبة على أمرين أحدهما: النشر في إحدى الصحف اليومية، وثانيهما: أن يكون النشر هذا على نفقة المخالف للنظام، فالتشهير من هذا الوجه يمثل عقوبة مركبة، حيث احتوت العقوبة على التشهير وأخذ المال معاً.

ولاشك بأن هذه العقوبة أزجر وأروع للمخالف من غيرها، وخصوصاً أصحاب السمعة التجارية, ويعتبر التشهير من العقوبات التبعية , وينسحب التشهير على جميع المخالفات في حين رأى الديوان ذلك .
الفرع الثاني

موقف الفقه من عقوبة التشهير

 يعرف التشهير في الاستعمال الفقهي بأنه: "المناداة بالمجرم وإعلان ذنبه للناس ليعرفوه".

والتشهير نوع من أنواع التعزير الذي يصيب المخالف أو المجرم في سمعته ومكانته، فهو يصيب السمعة والمكانة الاجتماعية.

أو هو "التجريس بالجناة - أي التسميع بهم - ، والمراد بذلك تشهيرهم حتى يكون الناس على حذر منهم"(
).

فقد كان عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – يُشهَّر بمن شهد زوراً وذلك بأن يُطاف به في الأسواق حتى يعلم أمره، وهو ما ذكره صاحب المبسوط(
).

وقد كان الولاة المحتسبون عندما يريدون التشهير بالمذنب أو المخالف يركبونه حماراً أو جملاً، ويُدار به في السوق، ويؤمر من يطوف به أن يقول : هذا فلان، قد فعل كذا فاحذروه(
).

قال صاحب التبصرة: "للأمير إذا رأى من الصلاح في ردع السفلة أن يشهرهم وينادي عليهم بجرائمهم صاغ له ذلك"(
).
وبناء على ما تقدم فقد اتفق جمهور الفقهاء على اعتبار التشهير عقوبة تعزيرية، والعمل بها عند الحاجة(
).

" الفصل الرابع "
الضبط والتحقيق والفصل في المنازعات المتعلقة بالبيانات التجارية 
وفيه مبحثان:

المبحث الأول: إجراءات الضبط  والتحقيق في القضايا المتعلقة بالبيانات التجارية.

المبحث الثاني: جهة الاختصاص في نظر الدعاوى المتعلقة بالبيانات التجارية.

المبحث الأول

إجراءات الضبط والتحقيق في القضايا المتعلقة بالبيانات التجارية  
وفيه فرعان :
الفرع الأول : إجراءات الضبط:

تتولى وزارة التجارة والصناعة ضبط البضائع أو المنتجات المخالفة لأحكام هذا النظام عن طريق التفتيش الذي يقوم به مفتشو الضبط التابعين للوزارة على المحال التجارية أو الأسواق أو المستودعات أو غيرها من الأماكن المخصصة لحفظ السلع، وكذلك عن طريق رجال الجمارك في المنافذ.
أما إجراءات الضبط في البضائع المخالفة، فإذا ما شهد المفتش التابع للوزارة خلال جولاته الميدانية على الأسواق والمستودعات، بضاعة أو منتجاً مخالفاً لأحكام هذا النظام فإنه يقوم بحجزه في المحل، وكتابة محضر عن ذلك يحتوي على بيانات المخالف والبضاعة. وقد أشارت اللائحة إلى ذلك بقولها "يتولى  مفتشو الضبط الذين يعينهم وزير التجارة، مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، والقرارات الصادرة تنفيذا له، والتحفظ على السلع موضوع المخالفة وأخذ العينات وحجر الأصناف التي توجد شبهة قوية على مخالفتها للنظام. والتحقيق مع المخالفين، ولهم في سبل ذلك دخول المحلات والمخازن والمستودعات ووسائل النقل سواء كانت هذه الأماكن مخصصة كلياً أو جزئياً لتلك السلع"(
).
وكذلك إذا كان هناك شبهة قوية على مخالفة منتج أو سلعة للنظام، فإن المفتش يقوم بأخذ عينة من السلع للتأكد من عدم مخالفتها أحكام هذا النظام، ويقوم بإرسالها إلى الجهة المختصة خلال يومين من تاريخ الضبط للمخالفة ويحتفظ بعينتين أخريين للسلعة المرسلة، وهذا ما ذكرته اللائحة بقولها "على الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري، وفرع الوزارة المختص، خلال يومين من تاريخ ضبط المخالفة إرسال العينة المراد تحليلها إلى الجهة المختصة، والاحتفاظ بعينتين أخريين مماثلتين للعينة المرسلة(
).

ومن الإجراءات المهمة في ضبط المخالفة أن يكون الضبط أو السحب أو الحجر للبضاعة عن طريق محاضر رسمية تعدها الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري، وقد اشارت اللائحة إلى ذلك بقولها "يتعين أن يكون ضبط المخالفات، وسحب العينات، وحجز البضاعة، وتسليمها وفك الحجز، والتحفظ على المستندات بموجب محاضر رسمية وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة العامة  لمكافحة الغش التجاري على أن تتضمن مكان الضبط، وتاريخ، واسم المخالف، ونوع المخالفة، وبيان المضبوطات، ووصفها، ويجب توقيع المحاضر من قبل كل من القائم بالضبط، وصاحب المحل أو المدير أو المسؤول في مكان الضبط، فإذا رفض التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر"(
).
ومما تجدر الإشارة إليه بأن مأموري الضبط أو المفتش لهم صفة الضبط القضائي(
) فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام، وذلك ليتمكنوا من أداء عملهم بكل يسر، ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بأقسام الشرطة، والتنسيق مع البلديات والجهات ذات العلاقة(
).

وقبل الحديث عن إجراءات التحقيق أشير إلى أن وزارة التجارة متمثلة في رجل الضبط تقوم بتحقيق مبدئي مع المخالف قبل إحالتها إلى جهة التحقيق،  ويسمى ذلك في عرف المحققين "مواجهة" أو أخذ أقوال وإفادات المتهم أو المخالف قبل إحالتها إلى جهة التحقيق.

الفرع الثاني: "إجراءات التحقيق":

تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام في كافة مناطق المملكة جميع إجراءات التحقيق المتعلقة بأحكام هذا النظام، وهذا ما نص عليه النظام بقوله "تختص هيئة التحقيق والإدعاء بالتحقيق فيما يقع في مخالفات لأحكام هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة"(
).

أما إجراءات التحقيق في هذه القضايا، فبعد إحالة القضية أو المخالفة من وزارة التجارة والصناعة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، يقوم رئيس فرع الدائرة بإحالتها إلى أحد المحققين للنظر في الأدلة، والمضبوطات وأخذ أقوال المخالف أو المتهم، وإعداد محضر اتهام عن ذلك بحيث يتضمن هذا المحضر جميع ما يتعلق بالقضية من اسم المتهم، وأقواله ودفاعه، وغير ذلك مما له صلة بالقضية، قبل أن يحيلها إلى جهة الإدعاء في حالة ثبوت المخالفة، لرفعها إلى الجهة المختصة بالفصل.

ولعل هذا العمل من الاختصاصات الأصلية للهيئة، حيث نصت المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام بقولها "تختص الهيئة وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية بما يلي:
1- التحقيق في الجرائم.

2- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها.
3-  الإدعاء أمام الجهات القضائية(
).
ومما تجدر الإشارة إليه بأن المحقق في مخالفات أحكام هذا النظام مخير بين التحقيق في المخالفة، وبين الاكتفاء بالتحقيق المبدئي الذي يقوم به رجال الضبط التابعين لوزارة التجارة والصناعة.

المبحث الثاني

جهة الاختصاص في نظر الدعاوى المتعلقة بالبيانات التجارية، 
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المحكمة المختصة بالنظر.

المطلب الثاني: إجراءات التقاضي أمام المحكمة المختصة.
المطلب الأول

المحكمة المختصة بالنظر

جعل المنظم اختصاص النظر والفصل في قضايا ومخالفات البيانات التجارية لديوان المظالم بصفته جهة قضاء إداري مستقل، وقد  نص على ذلك نظام البيانات التجارية بقوله " يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام"(
).

فكل مخالفة لأحكام هذا النظام فإن الجهة المختصة بالنظر والفصل فيها هي الدوائر الإدارية في ديوان المظالم.

المطلب الثاني

إجراءات التقاضي أمام المحكمة المختصة

تنحصر إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم في قضايا ومخالفات هذا النظام، في رفع قضايا ومخالفات هذا النظام، في رفع القضية على شكل لائحة دعوى(
) مع محاضر التحقيق من هيئة التحقيق والإدعاء العام إلى رئيس ديوان المظالم أو من ينيبه متضمناً بيانات عن المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى , ويحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للجهة المدعى عليها لتحديد جلسة للنظر في القضية، وحين انعقاد الجلسة بحضور ممثل الإدعاء والمتهم، يتم الاستماع إلى لائحة الدعوى المعدة من قبل المدعي العام بالغة العربية(
)، وإجابات أو دفاع المتهم أو المخالف مع تقديم البينات والشهود إن وجد، وبعد ذلك تنظر الدائرة في لائحة الإدعاء ودفاع المتهم ويتم النطق بالحكم بعد المداولة في ذلك سواءً بثبوت المخالفة وبالتالي الحكم بالعقوبة المقررة في النظام، أو بعدم ثبوت المخالفة وبالتالي الحكم بالبراءة.

ولديوان المظالم ممثلاً في الدوائر الإدارية عقد جلسات متعددة للنظر في قضايا ومخالفات أحكام هذا النظام حسب الضرورة والحاجة .
الخاتمة

وتتضمن النتائج والتوصيات

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة ، سيدنا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد:

ففي ختام هذا البحث المتواضع الذي هو بعنوان – أحكام البيانات التجارية –أسأل المولى سبحانه أن يجعل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكريم، وأن يضع له القبول إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

وأشير إلى كل من قرأ هذا البحث، بأنه جهد بشري، ولا يخفى ما للجهد البشري من خلل ونقص وتقصير وأن الكمال عزيز، وفي هذا يقول أحد الشعراء:

فإن تحققت فأصلح الغلط






فليس غير الله من لم يسه قط

* النتائج:

من خلال بحثي لأحكام هذا النظام، وإطلاعي على كثير ممن تكلموا في البيانات التجارية، ومقابلة أهل الاختصاص في ذلك توصلت إلى نتائج منها:
1- التعريف بمفردات العنوان في اللغة والفقه والنظام , مفردة ومركبة .
2- التشابه الكبير بين مواد وأحكام هذا النظام مع نظام مكافحة الغش التجاري مما قد يوقع في اللبس والخلط.

3- التمييز بين البيانات التجارية وبين ما يشتبه بها .
4- انقسام البيانات التجارية إلى بيانات إلزامية، وبيانات اختيارية.
5- أن عقوبة المخالف لأحكام هذا النظام تنحصر في الغرامة أو الإتلاف أو المصادرة أو التشهير إغلاق المحل مع العلم بأن الغرامة هي العقوبة الأصلية  .
6- الحكم بشرعية جميع العقوبات المطبقة على مخالف أحكام هذا النظام.
7- اعتبار التناسب بين المخالفة والعقوبة التعزيرية , وأن عدم التناسب يعتبر خرقاً لقواعد العدالة .
8- تماشي المخالفات النظامية التي نص عليها النظام مع الفقه الإسلامي، وقواعده العامة.
9- تولي وزارة التجارة والصناعة إجراءات الضبط في المخالفات، وتولي هيئة التحقيق الإدعاء العام إجراءات التحقيق، والفصل والنظر في قضايا هذا النظام منوط بديوان المظالم ممثلاً في الدوائر الإدارية.
* التوصيات:

أما أهم التوصيات التي يراها الباحث هي:

1- العناية في البحوث العلمية على مواضيع البيانات والأسماء والعلامات التجارية، وذلك لقلة من كتبوا في هذه المواضيع،  وقد ظهر لي ذلك من خلال بحثي في المراجع والمصادر والبحوث في ذلك.
2- كذلك أوصى واضعي الأنظمة التجارية بوضع فوارق ومعايير دقيقة وواضحة، بحيث تكون فاصلاً عند الاشتباه بين الأنظمة.
ملحــــق

ويتضمن: نماذج الضبط والتحقيق لمخالفي نظام البيانات التجارية والأحكام القضائية
الفهــــــــــــارس

وتتضمن:
1- فهرس الآيات.

2- فهرس الأحاديث والآثار.
3- فهرس الأعلام.
4- فهرس المراجع والمصادر.
5- فهرس المواضيع.
فهرس الآيات
	الآية
	السورة
	رقم الآية
	الصفحة

	1- "إن الحكم إلا لله"
	الأنعام
	57
	16

	2- "آيات مبينات"
	النور
	34
	18

	3- "علمه البيان"
	الرحمن
	3
	19

	4- " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"
	البقرة
	194
	62

	5- "وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم"
	الكهف
	50
	16

	6- "وجزاء سيئة سيئة مثلها"
	الشورى
	40
	62

	7- "ومن كان غنياً فليستعفف"
	النساء
	6
	57

	8- "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"
	البقرة
	188
	54-68

	9- "ولا تبخسوا الناس أشيائهم"
	هود
	85
	55

	10- "يأيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"
	النساء
	29
	68


فهرس الأحاديث والآثار
	الحديث أو الأثر
	رقم الصفحة

	1- "أمك أمرتك بهذا"
	75

	2- "أنه شاطر عماله على الأهواز"
	80

	3- "إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم"
	56

	4-  "إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال"
	57

	5- "البيان بالخيار مالم يتفرقا"
	55

	6- "فهلا جلست في بيت أمك وأبيك"
	79

	7- "في كل أبل سائمة من كل أربعين أبنة لبرن"
	67

	8- " ما هذا يا عتبة"
	80

	9- " من أصاب بفيه من ذي حاجة"
	67

	10- " من بلغ حداً من غير حد فهو من المعتدين"
	63

	11- "من غش فليس مني"
	55


فهرس الأعلام
	العلم
	رقم الصفحة

	1- جرير الخطفي.
	15

	2- سليمان الطوفي.
	16

	3- عبدالرحمن بن خلدون.
	21


فهرس المراجع والمصادر

1. القرآن الكريم.

2. الأحكام السلطانية والولايات الدينية، لـ أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي، طبعة: الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

3. أحكام القرآن، لـ أبي بكر محمد بن عبدالله العربي، تحقيق : علي محمد البجاوي، طبعة: دار المعرفة ، بيروت، 1407هـ.

4. الإحكام في أصول الإحكام لـ سيف الدين أبي الحسن علي بن محمد الأمدي، طبعة : دار الكتب العلمية.

5. الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لعلي البعلي، طبعة :المؤسسة السعيدية، الرياض.

6. الأشباه والنظائر، لجلال الدين السيوطي، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، 1399هـ.

7. الإعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء في العرب والمستعربين والمستشرقين، لـ خير الدين الزركلي، الطبعة الخامسة، دار العلم للملايين، بيروت، 1980م.

8. البحر المحيط في أصول الفقه، للإمام : محمد بن بهادر الزركشي، طبعة: دار الكتب.

9. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام علاء الدين أبو بكر الكاساني الحنفي، طبعة: دار الكتب العلمية.

10. تاريخ الأمم والملوك، لابن جرير الطبري، طبعة : دار المعارف، مصر.

11. تاريخ العروس من جواهر القاموس، للإمام محب الدين أبي فيض محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي، طبعة: دار الفكر، 1414هـ - بيروت.

12. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي، طبعة: دار الكتب العلمية.

13. تحفة المحتاج في شرح المناهج، لأحمد بن محمد بن حجر الهيثمي المكي، طبعة: دار إحياء التراث العربي.

14. التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، لـ عبدالقادر عودة، طبعة: مؤسسة الرسالة.

15. التشريع الصناعي، لـ د. محمد حسن عباس، طبعة: دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1967م.

16. التعريفات، للشريف الجرجاني، طبعة: الدار التونسية للنشر، 1971م.

17. التعزيزات البدنية وموجباتها في الفقه الإسلامي، لـ د. عبدالله بن صالح الحديثي، الطبعة الأولى، 1408هـ.

18. الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، طبعة: دار عالم الكتب، العليا، الرياض، 1423هـ.

19. الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، للإمام: محمد أبو زهرة، طبعة: دار الفكر العربي.

20. حاشية الشبرامسلي على نهاية المحتاج، للشيخ: أبي الضياء نور الدين علي الشبرامسلي، طبعة: دار الفكر، الطبعة الأخيرة، 1404هـ.

21. حاشية العدوي بهامش الخرشي على مختصر خليل للشيخ علي العدوي، دار صادر، بيروت.

22. الحسبة في الإسلام، لابن العباس ابن تيمية، طبعة: دار الكتب العلمية، 1387هـ.

23. الحماية الجنائية والمدنية للعلامات والبيانات والأسماء التجارية، لـ هشام زوين، الطبعة الأولى، 1999م.

24. حماية العلامات التجارية، لـ ماهر فوزي حمدان، الطبعة الأولى، 1999م.

25. الخراج، لأبي يوسف، طبعة: المطبعة السلفية، القاهرة، 1352هـ.

26. الذيل على طبقات الحنابلة، لـ أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب البغدادي، طبعة: دار المعرفة، بيروت، لبنان.

27. رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار، المعروف" بحاشية ابن عابدين"، لـ محمد بن أمين ابن عابدين، طبعة: دار الكتب العليمة، بيروت.

28. سلطة التأديب في الوظيفة العامة بين الإدارة والقضاء، لـ مليكة الصروخ، الطبعة الأولى، 1404هـ.

29. سنن أبي داوود، للإمام سليمان بن داوود السجستاني، طبعة: دار السلام، الطبعة الثانية.

30. سنن البيهقي الكبرى، لـ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق محمد عطا، طبعة: مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414هـ.

31. سنن الترميزي، للإمام أبي عيسى محمد الترمذي، تحقيق أحمد شاكر، طبعة: دار الكتب العلمية.

32. سنن الدارقطني، للإمام عمر بن علي الدارقطني، طبعة: المحاسن، القاهرة.

33. السنن، للإمام الحافظ سعيد بن منصور، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1405هـ.

34. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، للإمام: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، طبعة: دار الكتاب العربي، مصر، الطبعة الرابعة، 1969م.

35. شرح قواعد الملكية الفكرية، للدكتور: نوري حمد خاطر، الطبعة الأولى، طبعة دار وائل 2005م.

36. شرح مختصر الروضة، لنجم الدين أبي الربيع سليمان، بن عبدالقوي الطوقي، الطبعة الأولى، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، 1410هـ

37. الشعر والشعراء، لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن كتيبة، طبعة: دار الثقافة.

38. صحيح البخاري، للإمام أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1418هـ.

39. صحيح سنن أبي داوود، باختصار السند، صحيح أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني، طبعة: مؤسسة  الرسالة.

40. صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، طبعة: دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1412هـ.

41. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، للعلامة ابن القيم الجوزية، طبعة: دار البيان، دمشق1410هـ.

42. العلامات والأسماء التجارية، لـ منير وممدوح الجنبيهي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، 2000م.

43. فتوح البلدان، لأبي العباس البلاذري، طبعة: دار النشر، بيروت، 1957م.

44. القانون التجاري اللبناني، للدكتور: مصطفى كمال طه، الطبعة الثانية، 1975م.

45. القانون التجاري، للدكتور: علي جمال الدين عوض، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 1402هـ.

46. القانون التجاري، للدكتور: فوزي عطوي، طبعة: دار العلوم العربية.

47. كتاب المبسوط، لشمس الدين السرخسي، طبعة: دار المعرفة للطباعة.

48. كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهولي، طبعة: مكتبة النصر الحديثة.
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المملكة العربية السعودية


وزارة التعليم العالي


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية


المعهد العالي للقضاء


قسم السياسة الشرعية


شعبة الأنظمة








(�) انظر العلامات والأسماء التجارية لمنير وممدوح الجنبيهي ص 36 .ط/دار الفكر الجامعي .


(�)انظر الملكية الصناعية والتجارية ل د. صلاح زين الدين ص 464 ط/1 دار الثقافة .


(�) انظر معجم مقاييس اللغة لأبن فارس، مادة (حكم)، 2/ 91, ط : مكتبة الخانجي بمصر - الطبعة الثالثة .  ولسان العرب لابن منظور، باب الحاء، مادة (حكم) 3/270 , ط: دار إحياء التراث العربي - الطبعة الثالثة .


(�) معجم مقاييس اللغة , الموضع السابق .


(�) سورة مريم  من  الآية (12).


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 11/87 , ط: دار عالم الكتب .


(�) هو جرير بن عطية الخطفي التيمي، ويكنى بأبى حرزه وهو أبنه الأكبر، ولد سنة 33هـ  وهو من شعراء النقائض في العصر الأموي ت 114هـ ، انظر الشعر والشعراء لابن قتيبه 1/374, ط: دار الثقافة .


(�) انظر ديوان جرير ، ص47, ط: دار صادر .


(�) هو أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصري من علماء الحنابلة المشهورين، عرف بقوة الحافظة وقوة الذكاء، أسهم في علوم مختلفة كالأصول والتفسير واللغة والحديث ت 716هـ. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب البغدادي2/366 , ط: دار المعرفة .


(�) أنظر شرح مختصر الروضة للطوفي، (1/247)ط: مؤسسة الرسالة .، وانظر المستصفى للغزالي (1/55)ط: دار إحياء التراث . والأحكام للآمدي (1/84)ط: دار الكتب العلمية.


(�) سورة الأنعام من الآية (57).


(�) أنظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (6/439).


(�) سورة الكهف من الآية (50).


(�) انظر شرح مختصر الروضة للطوفي (1/352).


(�) معجم المصطلحات القانونية، لعبد الواحد كرم، ص 198 , ط: عالم الكتب  .


(�) لسان اللسان لابن منظور، ج1/121، ط: دار الكتب العلمية.


(�) سورة النور من الآية (34).


(�) تاج العروس للزبيدي 18/83 ، ط: دار الفكر.


(�) انظر: كشف الأسرار للبخاري، 3/105, ط: دار الكتاب الإسلامي .


(�) سورة الرحمن ، الآية (3).


(�) الموسوعة الفقهية، 8/219، ط: وزارة الأوقاف الكويتية..


(�) الفصول في الأصول للجصاص 2/6, ط: وزارة الأوقاف .


(�) البحر المحيط للزركشي 5/88 , ط: دار الكتبي . 


(�) م/1 ، من اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية.


(�) المصباح المنير للفيومي، كتاب التاء، 42 مادة تجر، ط: المكتبة العصرية – الطبعة الثانية  , انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس باب التاء والجيم 1/341، مادة تجر.


(�) انظر تاج العروس للزبيدي ، باب الراء، فصل التاء، 6/127، مادة تجر..


(�) المبسوط للسرخسي 25/ 157, ط: دار المعرفة .


(�) بدائع الصنائع للكاساني، 4/134, ط: دار الكتب العلمية .


(�) هو أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون, ولد سنة 733هجرية , ونشأ في تونس, فيلسوف,مؤرخ, وعالم اجتماعي ,ولي القضاء في مصر , توفي فجأة في القاهرة سنة 808 هجرية , وله كتاب "العبر وديوان المبتدأ والخبر" , انظر الأعلام للزركلي3/330 , ط: دار العلم للملايين .


(�) مقدمة ابن خلدون ص310 ,ط: دار الكتب العلمية – الطبعة الأولى .


(�) تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيثمي 3/292 , ط:دار إحياء التراث العربي .


(�) أنظر القانون التجاري، فوزي عطوي، ص15, ط: دار العلوم العربية .


(�) م1 ، من اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية.


(�) م1 ، من نظام البيانات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15)، تاريخ 14/4/1423هـ.


(�) م1 ، من قانون علامات البضائع الأردني، رقم 19 لسنة 1953م، انظر الملكية الصناعية والتجارية، د. صلاح زين الدين ، ص464. ط: مكتبة دار الثقافة – الطبعة الأولى.


(�) الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، د. صلاح الدين الناهي، ص265، ط: دار الفرقان – الطبعة الأولى.


(�) صدر نظام الأسماء التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/5  وتاريخ 12/8/1420هـ.


(�) صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية بالقرار الوزاري رقم 2015 وتاريخ 20/12/1420هـ.


(�) الوجيز في النظام السعودي، سعيد يحي، ص279، ط: المكتب العربي الحديث.


(�) م/2 من نظام البيانات التجارية.


(1) مبادئ التشريعات الصناعية، عبدالناصر العطار، ص48


(2) الملكية التجارية والصناعية، لثروت عبدالرحيم، ص22.


(3) انظر المواد م1، م3 ، م6، من نظام الأسماء التجارية.


(4) الملكية الصناعية، سميحة قليوبي، ص294، ص424.


(1) م1، من نظام العلامات  التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم دم/6 وتاريخ 4/5/1404هـ.


(2) م/6 من نظام البيانات التجارية.


(3) م/7 من نظام البيانات التجارية.


(4) م/2 من نظام البيانات التجارية.


(4) انظر ص 24.  


(4) م/1 من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ.


(�) انظر م/5 من اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية.


(�) انظر م/2 من اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية.


(�) م/3 من اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية.


(�) م/4 من اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية.


(�) م/6 من اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية.


(�) انظر، العلامات الأسماء التجارية لـ منير وممدوح الجنبيهي، ص38، ط: دار الفكر الجامعي.


(�) انظر ص44وما بعدها للإطلاع على المخالفات والعقوبات .


(�) م/ 1 من نظام البيانات التجارية.


(�) م/3 من اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية.


(�) م/ 1 من نظام البيانات التجارية.


(�) أنظر القانون التجاري د/ علي جمال الدين عوض، ص310،ط: دار النهضة. الملكية الصناعية والتجارية د/ صلاح زين الدين ص464.


(�)الفقرة أ من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية .


(�)المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية .


(�) م/5 من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ..


(�) العلامات والأسماء التجارية لمنير الجنبيهي ومحمد الجنبيهي ، ص37 , ط: دار الفكر الجامعي .


(�) حماية العلامات التجارية لـ ماهر فوزي حمدان، ص32.


(�) الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية لـ صلاح الدين الناهي، ص265.


(�) العلامات والأسماء التجارية،مرجع سابق , ص39.


(�) المادة (2) من نظام البيانات التجارية.


(�) الفقرة (ب9 من المادة  الثالثة في اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية.


(�) انظر القانون التجاري، د/ علي جمال الدين عوض، ص310.


(�) انظر ص66 ومابعدها .


(�) الفقرة (ج) في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية.


(�) انظر الملكية التجارية والصناعية ، د/ ثروت عبدالرحيم، ص161.


(�) الفقرة (د) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية.


(�) المادة 2 من نظام البيانات التجارية .


(�) المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية.


(�) المادة 1 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/90 بتاريخ 28/8/1412هـ.


(�) انظر ص66 وما بعدها فيما يتعلق بعقوبة المخالفة .


(�) المادة 2 في نظام البيانات التجارية، المادة 5 من اللائحة التنفيذية .


(�) الحماية الجنائية والمدنية للعلامات والبيانات التجارية لـ هشام زين ص73 .


(�) انظر ص66 وما بعدها فيما يتعلق بعقوبة المخالفة .


(�) المادة 3 من نظام البيانات التجارية .	


(�) انظر ص66 وما بعدها فيما يتعلق بعقوبة المخالفة .


(�) انظر القانون التجاري اللبناني لـ مصطفى كمال ص769.


(�) المادة 3 /ب-3 والمادة 6 من قانون علامات البضائع الأردني. 


(�) انظر ص66 وما بعدها فيما يتعلق بعقوبة المخالفة .


(�)  الملكية الصناعية والتجارية د. صلاح زين الدين ص475 .


(�) المادة 4 من نظام البيانات التجارية .


(�) التشريع الصناعي لـ د. محمد عباس ص486 ، القانون اللبناني لـ د. مصطفى طه ج1 ص768 . 


(�) الملكية الصناعية والتجارية ص474 .


(�) العلامات والأسماء التجارية ص40 [بتصرف] .


(�) المادة 5 من نظام البيانات التجارية . 


(�) المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية. 


(�) المملكة الصناعية التجارية ص474 .


(�) انظر ص66 وما بعدها فيما يتعلق بعقوبة المخالفة .


(�) الملكية الصناعية والتجارية ص466.


(�) المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظاما لبيانات التجارية. 


(�) المادة 6 من نظام البيانات التجارية . 


(�) المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية.


(� ) سورة البقرة، الآية (188).


(� ) أحكام القرآن لابن العربي، ص1/96.


(� ) سورة هود من الآية، (85).


(� ) أحكام القرآن لابن العربي، ص2/788.


(� ) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قول النبي $: " من غش فليس منا" (1/99) رقم (102).


(� ) أخرجه البخاري في صحيحة: كتاب البيوع: باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، (4/388) رقم (2079)، ومسلم في صحيحة: كتاب البيوع: باب الصدق في البيع والبيان (3/1164) رقم، (1532).


(� ) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (4/389).


(� ) الموسوعة الفقهية الكويتية، (31/219).


(� ) الموافقات للشاطبي ج2 ص 300 ط/ دار ابن عفان .


(� ) الأشباه والنظائر للسيوطي، ص121، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، 1399هـ.


(� ) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، 4/1538، رقم (788).


(� ) سورة النساء، من الآية (6).


(� ) الخراج لأبي يوسف، ص36، ط: المطبعة السلفية – القاهرة – 1352هـ.


(� ) انظر: موسوعة القواعد الفقهية لـ د. محمد البورنو 4/308، ط: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى 1424هـ.


(� ) إنظر فلسفة العقوبة لـ د. مصطفى عفيفي، ص205.





(1) انظر الأحكام العامة للنظام الجنائي في القانون ل د. عبد الفتاح الصيفي  ص 414 .


(� ) انظر الأحكام السلطانية للماوردي، ص236. والسياسة الشرعية لابن تيمية، ص112.


(� ) سورة الشورى من الآية رقم (40).


(� ) سورة البقرة من الآية رقم (194).


(� ) انظر التشريع الجنائي الإسلامي لـ عبدالقادر عودة، ص1/149.


(� ) الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي لـ  محمد أبو زهرة، ص44 وما بعدها.


(� ) المغني لابن قدامه، ص12/524.


(� ) أخرجه البيهقي  في : باب ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين، من كتاب  الأشربة والحد فيها، السنن الكبرى 8/327. ورواه الطبراني بلفظ" من جلد  حداً" قال الهيثمي: وفيه محمد بن الحسن القصاص والواليد بن عثمان خال مسعد ولم أعرفهما وبقية رجال ثقات – راجع  نصب الراية، ص3/353.


(� ) م/7 في نظام البيانات التجارية.


(� ) أصول النظام الجنائي الإسلامي لـ د. محمد العوا، ص258.


(� ) حاشية العدوي بهامش الخرشي على مختصر خليل للشيخ علي العدوي 8/110، ط: دار صادر.


(� ) انظر الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لعلي البعلي، 4/601 ط: المؤسسة السعيدية بالرياض.


(� ) رواه أبو داوود في سننه، باب : في زكاة السائمة، برقم 1575، ص232 ، ط: دار السلام، ط2، وحسنة الألباني في صحيح سنن أبى داود: كتاب الزكاة، باب : في زكاة السائمة برقم 1407، ط: مؤسسة غراس الخير للنشر، ط: الأولى.


(� ) رواه ابو داود، كتاب الحدود، باب مالا قطع فيه، برقم 4390، ص617، ورواه الترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، 1289، وقال حديث حسن.


(� ) انظر حاشية أبو الضياء الشبرامسلي على نهاية المحتاج ، 8/19.


(� ) سورة البقرة من الآية رقم (188).


(� ) سورة النساء من الآية رقم (29).


(� ) نيل الأوطار، 4/140.


(� ) انظر التشريع الجنائي الإسلامي لـ عبدالقادر عودة، ص1/706.


(� ) م/ 7 من نظام البيانات التجارية.


(� ) انظر التعزير في الشريعة الإسلامية لعبدالعزيز عامر ص 401(بتصرف) .


(� ) م/ 11 من نظام البيانات التجارية.


(� ) أنظر: بدائع الصنائع للكاساني 7/164.


(� ) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب : النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر رقم 2077، ص3/1647.


(� ) مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/363.


(� )  م / 11 من نظام البيانات التجارية.


(� )  م/ 15 من اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية.


(� ) التعريفات للجرجاني، ص114. ط: الدار التونسية، 1971م.


(� ) مجمع الأنهر لـ عبدالله الحلبي، ص1/194 ، ط: عثمانية، دار  سعادات، 1310هـ.


(� ) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأحكام، باب هدايا العمال (13/204) رقم 7174 ومسلم في صحيحه، كتاب الأمارة: باب تحريم هدايا العمال (م/1463) رقم 1832.


(� ) أنظر الطرق الحكمية لأبن القيم الجوزية، ص227.


(� ) انظر تاريخ الطبري، (4/220) ، ط: دار المعارف، مصر.


(� ) انظر فتوح البلدان للبلاذري، ص541. ط: دار النشر، بيروت، 1957م.


(� ) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون (2/293). ط: دار الكتب العلمية.


(� ) انظر الحسبة في الإسلام لابن تيمية، ص51. ط: دار الكتب العلمية، 1387هـ.


(� ) م/  11 من نظام  البيانات التجارية.


(� ) انظر كشاف القناع للبهوتي 6/125 ، ط: مكتبة النصر الحديثة.


(� ) المبسوط للسرخسي 6/145.


(� ) الحسبة في الإسلام لابن تيمية، ص54.


(� ) تبصرة الحكام لابن فرحون، 2/150، وانظر الأحكام السلطانية للماوردي، ص275.


(� ) انظر كشاف القناع للبهوتي، 6/127، وانظر حاشية ابن عابدين ، 3/265.


(� ) المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية.


(� ) المادة 14 من  اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية.


(� ) المادة 13 من  اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية.


(� ) ويقصد بهم الأشخاص الذين يقومون بمتابعة الجرائم ومرتكبيها ولهم في سبيل ذلك اتخاذ مايرونه مناسباً للحد من منها   .


(� ) راجع المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية.


(� ) المادة 9 من  نظام البيانات التجارية.


(� ) المادة 3 من  نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 ، وتاريخ 24/10/1409هـ


(� ) المادة 10 من نظام البيانات التجارية.


(� ) انظر المادة 1 من قوعد المرافعات أمام ديوان المظالم .


(� ) انظر المادة 13من قوعد المرافعات أمام ديوان المظالم .
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